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الجمعية العامة 
الدورة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٢٧ 

الخميس، ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (سانت لوسيا) الأونرابل جوليان روبرت هنت
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 
البندان ٥٣ و ٥٤ من جدول الأعمال 

تقرير المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشـخاص المسـؤولين 
عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغـير ذلـــك مــن الانتــهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي المرتكبـة في إقليـم روانـدا 
والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية 
ـــة المرتكبــة في أراضــي دول  وغيرهـا مـن الانتـهاكات المماثل
مجــــاورة بــــــين ١ كـــــانون الثـــــاني/ينـــــاير و ٣١ كـــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
مذكـرة مـن الأمـين العـام يحيـل ـا التقريـر الســنوي 

 (A/58/140) الثامن للمحكمة الجنائية الدولية
تقرير المحكمة الدوليـــــة لمحاكمة الأشخاص المسؤولـــين عـن 
الانتهاكـــــات الجسيمة للقانــــــون الإنساني الدولي المرتكبـة 

في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ سنة ١٩٩١ 
مذكـرة مـن الأمـين العـام يحيـل ـا التقريـر الســنوي 

 (A/58/297) العاشر للمحكمة الدولية

ـــاه  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أود أن اسـترعي انتب
الوفـود إلى خطـأ تقـني في الوثيقـة A/58/297. فالاسـم الرسمـــي 
لمحكمة يوغوسلافيا السابقة مقتبس على نحو خطأ في الوثيقـة. 
ـــة  وينبغـي أن يقـرأ الاسـم كمـا يلـي: �المحكمـة الجنائيـة الدولي
لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــــن الانتـــهاكات الجســـيمة 
للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السـابقة 

منذ عام �١٩٩١ وسيصدر تصويب لذلك الغرض قريبا. 
أعطي الكلمة لممثل الأمانة العامة. 

ــــة): بالنيابـــة عـــن  الســيد بوتــارو (تكلــم بالانكليزي
الأمانـة العامـة، أود أن أعتـــذر علــى الصــدور المتــأخر لتقريــر 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـــة الأشــخاص المســؤولين عــن 
الانتـهاكات الجســـيمة للقــانون الإنســاني الــدولي المرتكبــة في 

إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١. 
ــــبر أن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): هــل لي أن أعت
الجمعية تحيط علما بالتقرير السنوي الثامن للمحكمـة الجنائيـة 

الدولية لرواندا؟ 
تقرر ذلك. 
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ــــبر أن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): هــل لي أن أعت
ــــا بـــالتقرير العاشـــر للمحكمـــة الدوليـــة  الجمعيــة تحيــط علم

ليوغوسلافيا السابقة؟ 
تقرر ذلك. 

ـــة للســيد  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلم
أريك موز، رئيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 

السيد موز (تكلم بالانكليزية): إنه لشرف عظيـم لي 
أن أخــاطب الجمعيــة وأن أعــــرض التقريـــر الســـنوي الثـــامن 
للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. ويغطـي التقريـر الفـترة مـن 
ــه  ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ إلى ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، ولكن
ــة  أيضـا يوفـر فرصـة لتقييـم النتـائج المحـرزة خـلال الولايـة الثاني
للقضـاة الـتي اســـتمرت لفــترة أربعــة أعــوام، مــن ١٩٩٩ إلى 
ـــا ســأقدم  ٢٠٠٣، في ظـل رئاسـة سـلفي، السـيد بيـلاي. كم
تقريرا عن آخر التطورات بشأن الأنشطة التي جرى القيام ـا 
خـلال الأشـهر الأربعـة الأولى مـن الولايـة الثالثـة وأبـين بعــض 

تقديراتنا للاحتمالات في المستقبل. 
في عام ٢٠٠٣، تجني المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا 
ثمرة العمل الشـاق في الأعـوام السـابقة. وحـتى الآن، صـدرت 
ثلاثة أحكام في هذه السنة تشمل أربعـة متـهمين. وقـد صـدر 
الحكـم الأول في هـذه السـنة في شـباط/فــبراير. أعقبــه إصــدار 
حكمـين إضـافيين في أيـار/مـايو كمـــا أن مــن المتوقــع إصــدار 
أربعة أحكام أخرى، تشمل ثمانية متهمين، بنهايـة العـام أو في 
وقت مبكر جدا في العام القادم. ويبلغ إجمـالي عـدد الأحكـام 
الـتي أصـــدرت نتيجــة للمحاكمــات الــتي عقــدت في الولايــة 
الثانيـة تسـعة أحكـام، تشـمل ١٤ متـهما. وذلـك يـــبرز زيــادة 
بنسبة ١٠٠ في المائة في عدد المتـهمين الذيـن حوكمـوا خـلال 
الولاية الثانية للمحكمة، مقارنة بعدد الذيـن حوكمـوا خـلال 
ولايتها الأولى، من عام ١٩٩٥ إلى عام ١٩٩٩. ويعني ذلـك 
أن المحكمـة قريبـا سـتكون قـد أصـــدرت ١٥ حكمــا، تشــمل 

٢١ متـــهما، منـــذ أن بـــدأت المحاكمـــات الأولى في كـــــانون 
الثاني/يناير ١٩٩٧. 

وقـــد بـــدأت محاكمتـــان كبيرتـــان، تشـــملان جملــــة 
١٠ متــهمين، في الولايــة الثانيــة ومــا زالتــا مســـتمرتين الآن. 
وذلك يرفع إجمالي عدد المتهمين الذيــن اسـتكملت محاكمـام 
أو على وشك الاستكمال إلى ٣١ متهما. ومنذ بداية الولايـة 
الثالثة، في حزيران/يوليه من هذا العام، بدأت المحكمــة الجنائيـة 
الدولية لرواندا محاكمتين جديدتين، تشمل كل واحدة منـهما 
متـهما واحـــدا. وقــد اختتــم الادعــاء العــام قضيتــه في هــاتين 
ـــدء في إجــراء  المحـاكمتين. وبالإضافـة إلى ذلـك، مـن المقـرر الب
محــاكمتين، تشــمل كــل واحــدة منــهما أربعــــة متـــهمين، في 
ـــــاني/نوفمــــبر. وبالتــــالي، بنهايــــة عــــام ٢٠٠٣،  تشـــرين الث
ستستكمل قضايا إجمـالي ٤١ متـهما أو سـتكون علـى وشـك 
الاستكمال. وخلال الفترة قيـد الاسـتعراض، أصـدرت دائـرة 
الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــــة الدوليـــة لروانـــدا حكمـــين. 
وهنــاك حاليــا ثلاثــة أحكــام أصدرــا الدائـــرة الابتدائيـــة في 
مرحلة الاستئناف. وأود أيضـا أن أذكـر أن التعـاون ممتـاز مـع 

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورئيسها. 
وكان البدء في إجراء أربع محاكمات جديدة، تشـمل 
١٠ متــهمين، خــــلال النصـــف الثـــاني مـــن ٢٠٠٣، نتيجـــة 
ـــة موعــة ١٨ مــن القضــاة المخصصــين في  لانتخـاب الجمعي
حزيران/يونيه هذا العام. وقد تولى أول قاض مخصـص منصبـه 
في أروشـا في ١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، كمـا ســـيصل الثلاثــة 
الآخــرون إلى هنــاك في فــترة أســــبوعين. وسيشـــارك هـــؤلاء 
القضــاة المخصصــون الأربعــــة في أربـــع محاكمـــات. وأود أن 
أشكر الجمعية على جعلها إحراز المزيد من التقدم أمرا ممكنا. 
ومـع ذلـك، مـا زال الكثـير مـن العمـــل ينتظــر. ففــي 
الوقت الحالي، هناك ٢٢ محتجزا ينتظرون المحاكمـة. والمحكمـة 
الجنائية الدولية لرواندا حريصة على أن تبـدأ تلـك المحاكمـات 
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حالمـا تكـــون لهــا القــدرة علــى فعــل ذلــك. وفي ٢٩ أيلــول/ 
سبتمبر ٢٠٠٣، طلبت المحكمة من مجلس الأمـن أن يزيـد مـن 
عـدد القضـاة المخصصـــين الذيــن يمكنــهم العمــل في أي فــترة 
واحـدة مـن السـاعة الرابعـــة إلى الســاعة التاســعة. ولا يمكنــني 
المبالغـة في التشـديد علـى أهميـة ذلـك الاقـتراح، الـذي ســـيزيد 
قـدرات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانــدا مــن أربعــة إلى ســتة 
أقسـام دائمـــة للدائــرة الابتدائيــة. وبالتــالي ســتحظى المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة لروانــدا بنفــس القــدرات القضائيــة لإجـــراء 
ـــة الدوليــة  المحاكمـات الابتدائيـة الـتي تحظـى ـا المحكمـة الجنائي
ليوغوسـلافيا السـابقة. وسـيكون الإصـلاح الكبـير الآخـر هـــو 
زيـادة أهليـة القضـاة المخصصـين للقيـــام بــالإجراءات الســابقة 
للمحاكمة. وقد قدم طلـب لهـذا الغـرض إلى مجلـس الأمـن في 
ــــلان القانونيـــان  أوائــل شــهر أيلــول/ســبتمبر. وهــذان التعدي

أساسيان لاستكمال ولاية المحكمة في الوقت المناسب. 
وفي بدايـة الولايـة الثالثـــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لروانــدا، رأت المحكمــة أن مــن الأولويــة صياغــة اســـتراتيجية 
لإنجاز أعمالها. وقدمت الصيغة الأولى إلى مقـر الأمـم المتحـدة 
في تمـوز/يوليـه؛ وكـانت قـــد أعــدت في ســياق قــرار الجمعيــة 
ـــن  العامـة ٢٨٩/٥٧. وأُرسـلت نسـخة منقحـة إلى مجلـس الأم
في ٢٩ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣ وســــتصدر بوصفـــها الوثيقـــة 
S/2003/946. وتراعي تلك الوثيقة المنقحـة قـرار مجلـس الأمـن 

ــــــس محكمـــــتي  ١٥٠٣ (٢٠٠٣)، الــــذي طــــالب فيــــه ال
يوغوسـلافيا الســـابقة وروانــدا باتخــاذ جميــع التدابــير الممكنــة 
لإـاء جميـع أنشـطة محاكمـات المرحلـة الابتدائيـة بحلـول ايـــة 

عام ٢٠٠٨. 
وفي استراتيجية الإنجاز، يقدر أنه بإضافة أربعـة قضـاة 
مخصصين ستتمكن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا مـن إـاء 
ـــة حاليــا، بالإضافــة إلى القضايــا الــتي  جميـع المحاكمـات الجاري
تخص المحتجزين الـ ٢٢ الآخرين، بحلول عام ٢٠٠٧. ولكـن، 
بحلول عام ٢٠٠٨ – وهـو الموعـد المحـدد مـن مجلـس الأمـن – 

لا يمكن إلا إحالة حـوالى ثمانيـة متـهمين آخريـن إلى المحاكمـة، 
مـن إجمـالي مـا أقصـاه ١٦ متـهما مـا زالـوا فـارين ومـا أقصـــاه 
٢٦ مشتبها فيهم لم يعتقلوا. وقد يلزم تنقيح هـذه التوقعـات. 
وقد تتسبب ظروف غـير متوقعـة في إحـداث حـالات تأخـير. 
ولكـن بزيـادة عـدد القضـاة المخصصـين مـــن أربعــة إلى تســعة 
سـتكون المحكمـــة في وضــع أفضــل لإــاء أغلــب المحاكمــات 

بحلول الموعد المستهدف وهو عام ٢٠٠٨. 
ـــرر مجلــس الأمــن في القــرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣)  لقـد ق
تعيـين مـدع عـام منفصـل للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانــدا. 
وأود أن أشـكر المدعيـة العامـة الســـابقة، الســيدة كــارلا ديــل 
بونـتي، علـــى إســهاماا الكبــيرة في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لرواندا. وأسعدني جدا أيضا الترحيب بـالمدعي العـام الجديـد، 
السيد حسن جالو، عندما تبوأ منصبه في أروشا في ٣ تشـرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
وأثنـــاء الفـــترة قيـــد الاســـتعراض، نفـــذ عـــدد مــــن 
الإصلاحات دف زيادة تحسين الكفـاءة. وإنشـاء مـا تسـمى 
بلجنة المحاكمات الجديدة، المؤلفة مــن ممثلـين مـن جميـع فـروع 
المحكمة الثلاثة، قد يسـر بـدء المحاكمـات الأربـع الجديـدة الـتي 
أشرت إليها من فوري. وأثناء المحاكمة، يتم الآن توفـير وقـت 
ثمــين مــن خــلال الترجمــة الفوريــة مــن لغــة كينيــــارواندا إلى 
ــــر المحاكمـــة. ولم يكـــن  الانكليزيــة والفرنســية في جميــع دوائ
الوضع كذلك في السابق. عـلاوة علـى ذلـك، اعتمـد القضـاة 
تعديـــلات عديـــدة للقواعـــد الإجرائيـــة وقواعـــــد الإثبــــات. 
وممـا كـان لـه أهميـة خاصـة تعديـل القـاعدة ١٥ مكـرر، الــذي 
يمكّـن مـن الاسـتمرار في المحاكمـة بقـاض بديــل حــين يصــاب 
قـــاض بـــالمرض أو يتـــوفى أو لا يعـــاد انتخابـــــه، وبذلــــك تم 
الاسـتغناء عـن الحاجـة إلى بـدء المحاكمـة مـن جديـد. وبـــالفعل 
طُبق هذا الحكم. وكان أحد التعديلات الأخرى وضع إجــراء 
لتيسير اتفاقات الإقرارات في القضايـا الـتي أعـرب فيـها المتـهم 
عـن نيتـه الإقـرار بـالذنب. وفي هـذا السـياق، أود أن أســترعي 
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انتبـاه الجمعيـة إلى اختـلاف هـام بـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة 
لروانــدا والمحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة. 
إذ لم يقـر بـالذنب ســـوى ثلاثــة متــهمين في المحكمــة الدوليــة 
لروانـــدا، بينمـــا نجـــد العـــــدد المقــــابل في المحكمــــة الدوليــــة 
ليوغوسـلافيا الســـابقة ١٥ متــهما. وأخــيرا، أود أن أذكــر أن 
القضـاة ينظـرون الآن في مقترحـات مقدمـة مـــن فريــق عــامل 

دف تعجيل الإجراءات التمهيدية السابقة للمحاكمة. 
وعدلـت القواعـد لإنشـاء مجلـــس تنســيق مؤلــف مــن 
الرئيس والمدعي العام ورئيس قلم المحكمة. وحقق هذا الجـهاز 
الجديد بالفعل الهدف منه، وهو تيسير تنسـيق أنشـطة الفـروع 

الثلاثة للمحكمة الدولية لرواندا. 
إن العدالة الجنائية الدوليـة ضروريـة، ولكنـها مكلفـة. 
والجـــزء الهـــام مـــن النفقـــات يخـــص محـــــاميي الدفــــاع. وفي 
٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، اتخــذت هــــذه الجمعيـــة 
القـرار ٥٧/٢٨٩، الـــذي يطلــب تقريــرا عــن نظــام محكمتنــا 
ــاض  للمسـاعدة القانونيـة. وبنـاء عليـه، عـين مستشـار، وهـو ق
بريطاني، لإعداد تقرير وتقديم توصيات بشـأن تحسـين نظامنـا 
للمسـاعدة القانونيـة. وعلـى أسـاس وثيقتـه المفيـدة جـدا، قــدم 
قلم المحكمة مؤخرا تقريره إلى مقـر الأمـم المتحـدة عـن التقـدم 
ـــــة.  المحـــرز في المحكمـــة لإصـــلاح برنـــامج المســـاعدة القانوني
واتخـذت بـالفعل إجـراءات بشـأن بعـض توصيـات المستشـــار 
وتجــري متابعــة المقترحــات الأخــرى. وينبغــــي أن أذكـــر أن 
التجربة في كل من المحكمـة الدوليـة لروانـدا والمحكمـة الدوليـة 
ليوغوسـلافيا السـابقة تثبـت أنـه لا توجـد أجوبـة ســـهلة هنــا. 
وستواصل المحكمة الدولية لرواندا البحـث عـن حلـول تخفـض 
النفقـات ولكـن مـن دون المســـاس بــالحق في الدفــاع الفعــال. 
وأود أن أشيد أيضا بإسهام محـاميي الدفـاع في تحقيـق محاكمـة 

عادلة ضمن فترة معقولة. 

ـــدا  في عــام ٢٠٠٢، واجــهت المحكمــة الدوليــة لروان
صعوبـات بشـأن مجـيء الشـــهود مــن روانــدا. ويســعدني الآن 
كثيرا أن أبلغكم بأن الوضـع قـد تحسـن. فمنـذ شـهور عديـدة 
يـأتي الشـهود بانتظـام مـن كيغـالي إلى أروشـا. وتريـد المحكمـــة 
ـــى علاقــة منســجمة تســهل علــى  الدوليـة لروانـدا الحفـاظ عل
ــــذه  المحكمــة الإســهام في المصالحــة داخــل روانــدا وتطويــر ه
العلاقـة. وسـعدنا كثـيرا في الآونـة الأخـيرة بلقـاء فريقـــين مــن 
ـــل فريــق مــن  عشـرة مسـؤولين قضـائيين روانديـين، يتـألف ك
قضاة ومدعين عامين ومسؤولين من وزارة العـدل، ونـأمل أن 

يزور المحكمة قريبا ممثلون آخرون للمجتمع الرواندي. 
وفي هــذا الصــدد، أود أن أذّكــر بــأن أحــداث عــــام 
١٩٩٤ قد أفضت إلى ظهور ثلاث مجموعات من الإجراءات 
القضائية. فعلى الصعيد الوطني، تم استكمال المحاكم الرواندية 
العادية بإنشاء ما يسمى بمحاكم غاكاكا علـى أسـاس العدالـة 
التقليديـة، والـــتي تشــمل القضــاة غــير المحــترفين والاعترافــات 
والمصالحــة. وعلــى الصعيــد الــدولي، تجــري المحكمــة الدوليـــة 
ـــين في عــام ١٩٩٤.  لروانـدا محاكمـات تشـمل القـادة المزعوم
وهـذه الإجـراءات الثلاثـة ليســـت متنافيــة، بــل هــي متكاملــة 
ويمكنها جميعا الإسهام في العدالـة والمصالحـة في روانـدا. وأود 
أيضـا التذكـير بأنـه في عـــام ٢٠٠٠ أعربــت المحكمــة الدوليــة 
لروانـدا عـن تـأييد مبـدأ التعويـض، أو بـالأحرى بـدل أضــرار، 
للضحايـا. ولكـــن مســؤولية النظــر في دعــاوى كــل تعويــض 
وتقييمها ليست مهمة المحكمة. ويسـعدني ملاحظـة أن رئيسـة 
لجنة حقوق الإنسان، الموجودة حاليـا في أروشـا، قـد الـتزمت 
هذا الأسبوع بمناصرة إنشاء صندوق اسئتماني خاص لضحايا 
الإبـادة الجماعيـــة والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية وجرائــم 

الحرب. 
ــــد التـــأكيد علـــى تقديرنـــا لبنـــن  أخــيرا، أود أن أعي
ـــز الأحكــام  وسـوازيلند ومـالي علـى دخولهـا في اتفاقـات لتعزي
الصـادرة عـن المحكمـة الدوليـــة لروانــدا. وقــد اســتلمت مــالي 
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ــــين. وفي آذار/مـــارس ٢٠٠٣، وقّعـــت المحكمـــة  خمســة مدان
الدولية لرواندا اتفاقـا مـع فرنسـا لإنفـاذ أحكـام صـدرت عـن 
المحكمة. ومن المرجح إبرام اتفاقـات مماثلـة مـع بلـدان أخـرى. 
وأشكر أيضا جميع الدول الأعضاء علـى تعاوـا، بمـا في ذلـك 
تعاوا في عمليات الاعتقال وتسليم المدانـين وسـفر الشـهود. 
وتشكر المحكمة أيضا الأمين العـام، السـيد كـوفي عنـان، علـى 

دعمه المستمر. 
ـــة للســيد  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلم

تيودور ميرون، رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
ـــة): إنــه لمــن عظيــم  السـيد مـيرون (تكلـم بالانكليزي
شرفي أن أخاطب هذه الجمعية الموقرة لعرض التقرير السـنوي 
ــــة ليوغوســـلافيا الســـابقة.  العاشــر للمحكمــة الجنائيــة الدولي
واسمحـوا لي أولا أن أعـرب عـن عميـق تقديـري للدعـم الــذي 

ظللتم تقدموه، أنتم الجمعية العامة، للمحكمة. 
ــــس  وأود أن أشـــيد بحكمـــة وإخـــلاص ســـلفي الرئي
الســابق للمحكمــة، كلــود جــوردا مــن فرنســا. فقــد شـــغل 
القاضي جوردا منصـب رئيـس المحكمـة أثنـاء فـترة طويلـة مـن 

المدة التي سأقدم التقرير عنها لكم اليوم. 
وتلـــك الفـــترة، مـــن آب/أغســـــطس ٢٠٠٢ حــــتى 
ــــيرين  تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٣، كـــانت فـــترة تقـــدم وإنجـــاز كب
للمحكمـة. فقـد نظـرت الدوائـر الابتدائيـة ودوائـر الاسـتئناف 
لدينـا في قضايـا أكـثر عـددا مـن أي وقـت مضـى. وقـرر عــدد 
متزايد من المتهمين الإقرار بالذنب وأعربـوا عـن أسـفهم علـى 
جرائمهم وعرضوا تقديم المساعدة للادعـاء في قضايـا أخـرى. 
ـــير مــن كبــار منتــهكي القــانون الإنســاني  وقـد قـدم عـدد كب
ـــاء  الــدولي إلى العدالــة. وتنفيــذا لاســتراتيجيتنا الراميــة إلى إ
عمـل المحكمـة في الوقـت المناسـب وعلـى نحـو منصـف، ظللنـــا 
نجري إصلاحات داخلية بغرض تحســين كفـاءة إجراءاتنـا، مـع 
المراعاة الدقيقة للمعايير الدولية للإجـراءات القانونيـة المتعارفـة 

ـــة. وقــد واصلنــا بــذل جــهودنا لكــي نمكــن  والمحاكمـة العادل
ــن  محكمتنـا مـن إحالـة بعـض القضايـا المرفوعـة ضـد متـهمين م
المســتويين المتوســط والأدنى إلى محــاكم في دول يوغوســــلافيا 

السابقة، لا سيما محاكم البوسنة والهرسك. 
ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. وبل نحتـاج إلى 
المزيد من العمل لتحسـين كفـاءة إجراءاتنـا. ويجـب أن ننطلـق 
بسـرعة كاملـة في بـذل الجـهود للمسـاعدة علـى إنشـاء محــاكم 
وطنيـة في إقليـم يوغوســـلافيا الســابقة، قــادرة علــى النظــر في 
جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الإبـادة 
الجماعيــة بعدالــة وبــدون أي صبغــة تحــيز عرقــي أو ديـــني أو 
قومي. ويجب أن نضاعف جـهودنا لكفالـة أن تتلقـى شـعوب 
جمهوريـة يوغوسـلافيا السـابقة بيانـا متوازنـا وأمينـا عـن عمـــل 
ـــى التعــاون التــام –  محكمتنـا. ويتعـين علينـا أيضـا أن نحـث عل
وأكــرر التــام - مــن جميــع الــدول الأعضــاء ولا ســـيما دول 
يوغوسـلافيا السـابقة، لكـي نتـأكد مـن تحقيـق العدالـــة لآلاف 
وآلاف ضحايـا الصـــراع اليوغوســلافي الذيــن فقــدوا حيــام 

وأحباءهم وممتلكام ورفاهيتهم المادية والنفسية. 
واسمحوا لي أن أبدأ ببعض إنجــازات المحكمـة الرئيسـية 
أثنـاء العـام المنصـرم. وقـد وصلـت سـرعة أنشـــطة المحكمــة إلى 
أعلـى مسـتوى لهـا. وتواصـــل المحكمــة الوفــاء بالتزاماــا الــتي 
ـــد المحكمــة جلســات صباحيــة  قطعتـها لـس الأمـن. وإذ تعق
وجلسـات بعـد الظـهر في قاعاـا الثـلاث، أصبحــت دوائرهــا 
الابتدائية تجري ما بين أربع وست محاكمات في وقت واحــد. 
وأثناء السنة قيد النظر، نظــرت في ٢٩ قضيـة حسـب حيثياـا 
وأيضـا ثـلاث قضايـا تتعلـق بعـدم احـترام المحكمـــة وأصــدرت 

أربعة أحكام ائية حسب الحيثيات أو أحكاما بالعقوبة. 
واسـتمرت محاكمـة سـلودوبان ميلوسـفيتش، الرئيـــس 
السـابق لـدول جمهوريـــة يوغوســلافيا أمــام الدائــرة الابتدائيــة 
الثالثـة. وقـد أدت صحـة المتـهم إلى تأخـيرات كثــيرة، وأود أن 
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تعرف الجمعية أا قضية معقدة علـى غـير العـادة. فـهي تضـم 
معا ما كان يشكل ثلاثة لوائح اام منفصلـة بشـأن كوسـوفو 
وكرواتيـا والبوسـنة، وتشـمل ٦٦ اامـا، ويشـهد فيـها مئــات 
الشــهود، وــا وثــــائق يبلـــغ عددهـــا عشـــرات الآلاف مـــن 
ــــة إلى  الصفحـــات يجـــب ترجمـــة معظمـــها مـــن الصربكرواتي
ـــية وهمــا لغتــا العمــل في المحكمــة. ولكــن  الانكليزيـة والفرنس
مرافعة الاام ستنتهي قريبا، وبدأ وضع الجدول الزمني لمرافعــة 

الدفاع. 
ـــن النظــر في عــدد  وأيضـا انتـهت دائـرة الاسـتئناف م
أكـبر مـن الاسـتئنافات ممـا كـان في السـنوات الماضيـــة. فأثنــاء 
الفـترة قيـد النظـر، انتـهت دائـرة الاسـتئناف مـن ٣٦ اســـتئنافا 
تمهيديا، وطلبين لإعادة النظر في الدعـوى، وإجرائـين يتعلقـان 

بعدم احترام المحكمة، وأصدرت حكما حسب الحيثيات. 
ـــر الابتدائيــة أيضــا عــددا مــتزايدا مــن  وتلقـت الدوائ
الإقرارات بالذنب نتيجة لاتفاقـات الإقـرار بمـا في ذلـك إقـرار 
مـن بيليانـا بلافســـيتش، الرئيــس المشــارك الســابق لجمهوريــة 
صربسكا. وقد أقر بالذنب حتى الآن ١٦ متهما أمام المحكمـة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا، وإني أقــر بأنــه نظـــرا للطـــابع 
الفظيــع للجرائــم المرفوعــة إلى المحكمــة، ولأن أدوار المحكمــــة 
ـــداد  تشـمل توفـير نـوع مـن التعويـض للضحايـا وتسـهم في إع
سجل دقيق للمآسي المروعة، يتردد البعض في اللجـوء بشـكل 
متواتــر إلى اتفاقــات الإقــرار بــالذنب. وبالتــأكيد فــإن هــــذه 
الشواغل مشروعة ويمكن تفهمها. ولكنني أعتقـد أن اتفاقـات 
الإقرار يمكن أن تـؤدي دورا بنـاء بـإقرار المتـهمين بمشـاركتهم 
ــــم فيـــها وإعراـــم  في ارتكــاب الجرائــم الــتي اعــترفوا بذنو

الصادق عن أسفهم على اقترافها. 
وفي بعض القضايا، قد يوفر الإقرار السريع والواضـح 
بالذنب تعزية للضحايا بنفس القـدر أو أكـثر ممـا قـد يحصلـون 
عليه من الإدانة بعد ادعاءات متكـررة بالـبراءة. وعـلاوة علـى 

ذلــك، مــن الناحيــة العمليــة، يــؤدي التعــاون الــــذي تكفلـــه 
ـــــة  اتفاقـــات الإقـــرار بـــالذنب، وهـــي بـــالطبع ليســـت ملزم
للمحكمة، دورا مهما في ضمـان إدانـة مشـاركين أكـثر أهميـة 
في الجرائـم الواسـعة النطـاق، ويســـهم توفــير الوقــت والمــوارد 
الناتج عن تفادي المحاكمـة في بعـض القضايـا بشـكل كبـير في 
قدرة المحكمة على الالتزام بالمواعيد الزمنيـة أشـار إليـها مجلـس 

الأمن لاستكمال عملها. 
ـــد النهائيــة في الحســبان، عملــت  وبـأخذ تلـك المواعي
المحكمة جاهدة طوال العام الماضي هذا لكـي تدفـع إلى الأمـام 
اسـتراتيجيتها لإتمـام عملـها، وهـي خطـــة للإصــلاح الداخلــي 
والمبادرات الخارجية دف إلى تمكين المحكمة من إاء عملـها 

في إطار المواعيد النهائية التي حددها مجلس الأمن. 
وداخليــا، نفذنــا سلســة مــن الإصلاحــات القضائيـــة 
ــدف إلى تحســين كفــاءة إجراءاتنــا. وأهمــــها إلغـــاء الحظـــر 
المفــروض علــى القضــــاة المخصصـــين للنظـــر في الإجـــراءات 
التمهيديـة السـابقة للمحاكمـة. ونتيجـة لحـث مـني وبنـاء علــى 
توصيــة ســلفي القــاضي كلــود جــوردا، اتخــذ مجلــس الأمـــن 
بالإجمـــاع القــــرار ١٤٨١ (٢٠٠٣) الــــذي يعــــدل النظــــام 
الأساســي للمحكمــة ليســــمح للقضـــاة المخصصـــين بالقيـــام 
بـالإجراءات التمهيديـة السـابقة للمحاكمـة. وقـــد مكّــن هــذا 
الإصــلاح القضــاة المخصصــين مــن اســـتخدام وقتـــهم علـــى 
نحو أفضل وتعزيـز إسـهامام المهمـة بـالفعل في عمـل المحكمـة 

مما ساعد على استكمال القضايا بسرعة أكبر. 
وفي الجلســــات العامــــة في كــــانون الأول/ديســـــمبر 
٢٠٠٢ وتمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٣، اعتمـــد القضـــاة عـــددا مــــن 
ـــة للمحكمــة ــدف إلى تحســين  التعديـلات للقواعـد الإجرائي
ـــة  الكفــاءة. أحدهــا ينقــح الأســاليب الــتي تمكــن مــن مواصل
المحاكمـة حينمـا لا يسـتطيع أحـــد القضــاة الذيــن ينظــرون في 
القضية مواصلة العمل وبذلك تقل مخاطرة المحاكمـات المغـايرة 
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للقـانون وإعـادة المحاكمـة. وثمـــة تعديــل آخــر يعطــي الدوائــر 
الابتدائيـة سـلطة زائـدة لوضـع حـدود لنطـاق مرافعـــة الاــام، 
بمـا يـؤدي إلى تفـادي تقـديم أدلـة زائـدة عـن الحاجـة ومضيعـــة 

للوقت  
ومن الناحية الخارجية، شـهدت السـنة الماضيـة تقدمـا 
رئيســيا لاســتراتيجية الاســتكمال مــن خــــلال وضـــع خطـــة 
لاسـتحداث دائـرة خاصـــة لجرائــم الحــرب في محكمــة الدولــة 
بالبوسـنة والهرسـك. وسـيوفر إنشـاء دائـرة جرائـــم الحــرب في 
سـراييفو محكمـة يمكـن أن تحيـل إليـها المحكمـة الجنائيـة الدوليــة 
عـددا مـن القضايـا المتـهم فيـــها أفــراد مــن المســتوى الأدنى أو 
المتوسط. وتوقعا لإنشـاء الدائـرة عـدل قضـاة المحكمـة الجنائيـة 
الدوليــة ليوغوســــلافيا، المـــادة ١١ مكـــرر في اجتمـــاع عـــام 
اسـتثنائي في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ لوضـع المعايـير الـــتي يجــب 
الوفـاء ـا قبـل إحالـة أيـة قضيـة إلى المحكمـــة الوطنيــة بعــد أن 

يتأكد الاام. 
وبعد أشهر من المفاوضات، اتفق القاضي جوردا، في 
شباط/فبراير ٢٠٠٣، مــع مكتـب الممثـل السـامي علـى إنشـاء 
الدائـرة الجديـــدة. وفي آب/أغســطس، أضــاف مجلــس الأمــن 
موافقتـه عـن طريـق إصـدار القـرار ١٥٠٣(٢٠٠٣)، وســيعقد 
مؤتمـر للمـــانحين يــوم ٣٠ تشــرين الأول/أكتوبــر بالمحكمــة في 
لاهاي، وستضع سلسلة من الأفرقة العاملة، المكونة من أفـراد 
مــن مكتــب الممثــل الســامي، والمحكمــة والمنظمــات المهتمــــة 
ـــة اللازمــة لتشــغيل دائــرة جرائــم  الأخـرى السياسـات المفصل

الحرب. 
علـــى الرغـــم مـــن أن اســـتراتيجية الإنجـــاز حققــــت 
ـــيرة في العــام المــاضي، فــإني أتطلــع إلى حــدوث  خطـوات كب
تطورات هامة بنفس القدر في العام القادم. أولا، كما أوضـح 
مجلس الأمن في القرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣)، تتطلـب اسـتراتيجية 
الإنجــاز مواصلــة تركــيز مهمــة المحكمــة علــى محاكمــة أهــــم 

المتـهمين بارتكـاب جرائـم ضـد النظـام العـــام الــدولي. ولــدي 
المدعيـة العامـة، بطبيعـة الحـال، السـلطة لاختيـار الأفـراد الذيـن 
سيحاكمون أمام المحكمة. وبالتـالي، فإنـه بصفـة أساسـية، مـن 
مسؤولية المدعية العامـة ضمـان الامتثـال لتوجيـه مجلـس الأمـن 
بـأن تركـز المحكمـة علـى اـام ومحاكمـة أكـبر الزعمـاء المشــتبه 
فيهم بأم أكثر الناس مسـؤولية عـن الجرائـم الواقعـة في إطـار 

اختصاص المحكمة. 
وبينما نسعى بكل الطـرق الممكنـة إلى تنفيـذ أهـداف 
إنجاز كل المحاكمات بنهايـة سـنة ٢٠٠٨، وكـل الاسـتئنافات 
بنهايـة سـنة ٢٠١٠، لا يمكـن للمـرء أن يتوقـــع بشــكل دقيــق 
موعـد إنجـاز الإجـراءات القضائيـــة. فقــد تؤثــر علــى النتيجــة 
عوامـل عديـدة. وبعـض هـــذه العوامــل المؤثــرة يقــع في إطــار 
ســلطة المحكمــة، والبعــض الآخــــر ليـــس كذلـــك؛ وبالنســـبة 
للمجموعة الأولى، يقــع البعـض في إطـار سـلطة القضـاة ويقـع 

البعض الآخر في إطار سلطة المدعية العامة. 
ويسـرني أن أقـــول إننــا ينبغــي أن نتمكــن مــن إنجــاز 
محاكمـة كـل الأفـراد الذيـن هــم حاليــا رهــن الاعتقــال لــدى 
المحكمة، بمن فيهم المفرج عنـهم إفراجـا مؤقتـا - سـواء كـانوا 
الأفـــراد الذيـــن بـــدأت محاكمـــام فعـــلا أو الذيـــــن يمــــرون 
بإجراءات ما قبل المحاكمة - بحلـول الموعـد النـهائي المحـدد لـه 

عام ٢٠٠٨. 
وعرائض الاام المؤكدة فعلا تشمل ١٧ فردا إضافيــا 
لم يقبض عليهم. وكلما تم تسـليم الهـاربين بسـرعة، زاد عـدد 
الإقرارات بالذنب التي نتلقاها؛ وكلما زاد عـدد القضايـا الـتي 
يمكن إحالتها إلى سراييفو، أمكننـا الانتـهاء مـن المحاكمـات في 
تلـك القضايـا بشـكل أســـرع. ورهنــا بمجموعــة متنوعــة مــن 
الظروف، ربما يمكن إكمال محاكمات بعض المتهمين الهـاربين 
في حـدود الإطـار الزمـــني المتمثــل في الموعــد النــهائي في عــام 

٢٠٠٨، لكن لن يمكن إكمالها جميعا بحلول ذلك الوقت. 
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إن تسليم الهاربين، بطبيعة الحال، خارج عـن سـيطرة 
المحكمة. وهو يعتمد قبل كل شيء على تعاون دول جمهوريـة 
يوغوسـلافيا السـابقة. وإني أشـارك أسـلافي في حـــث الجمعيــة 
علـى حـض كـل الـدول الأعضـاء علـى التعـاون تعاونـا كــاملا 

وسريعا مع عمل المحكمة. 
سافرت مؤخرا إلى بلغراد، في أول زيارة رسميـة يقـوم 
ا رئيس للمحكمة، وقد شجعتني روح التعــاون الظـاهرة مـع 
المحكمة. وهذه بداية طيبة. لكن لا يزال هناك الكثير مما يجـب 
القيـام بـه - بخصـوص إلقـاء القبـض علـى الهـاربين، والحصــول 
علـى الأدلـة وتيسـير شـهادة الشـهود، وبخاصـة مـن المســـؤولين 

الحاليين والسابقين. 
لا بـد لي مـن أن أبلـــغ الجمعيــة بأنــه لــن يكــون مــن 
الممكن، استنادا إلى التوقعات الحالية، استيعاب متـهمين جـدد 
في الإطار الزمني الذي حـدده الـس. وأقـول هـذا في الوقـت 
الـذي أدرك فيـه تمامـا أن مـن اختصاصـات المدعيـــة العامــة أن 
ـــه إذا  تختـار الأفـراد الذيـن سـتصدر بشـأم عرائـض اـام، وأن
كان للادعاء دليل كاف لإثبـات الدعـوى مبدئيـا، فإنـه يجـب 
علينـا، نحـن القضـاة، أن نؤكـد عرائـض الاـــام. ومــع ذلــك، 
هناك شيء ينبغي أن يكون واضحا جدا هو أنه بمجـرد تقـديم 
عرائض اام وتأكيد القضاة لها، يجـب بـدء العمليـة القانونيـة، 
ويجـب أن تسـير في مجراهــا، وفقــا للقــانون الواجــب التطبيــق 
ومقتضيــــــات المحاكمــــــــة العادلـــــــة. والتطبيـــــــق الصـــــــارم 
للمواعيد المستهدفة لاسـتراتيجية الإنجـاز يجـب ألا - وأكـرر، 
يجــب ألا - يــؤدي إلى الإفــلات مــن العقــاب، وعلــى وجـــه 
ـــتبه فيــهم بــأم أكــثر  الخصـوص بالنسـبة لأكـبر الزعمـاء المش

الناس مسؤولية عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. 
ثانيـا، كمـا ذكـــرت منــذ لحظــة، فيمــا يخــص دائــرة 
جرائم الحرب في سراييفو ، نحن ننتقل من الخطط إلى العمـل. 

ــام  وينبغـي أن نتمكـن مـن بـدء إحالـة بعـض القضايـا بحلـول ع
 .٢٠٠٥

ثالثـــا، نحـــن نواصـــل البحـــث عـــن ســـبل لتبســـــيط 
إجراءاتنـا. وقـد قمـت بتنشـــيط لجنــة للقضــاة تســمى الفريــق 
العامل للممارسات القضائيـة، بإعطائـها ولايـة لوضـع وتحليـل 
ـــــل بســــماع  مقترحـــات لتقصـــير مـــدد المحاكمـــات والتعجي
الاسـتئنافات. ووزعـــت المدعيــة العامــة مؤخــرا مجموعــة مــن 
المقترحـات ـدف إلى نفـس الشـيء، ويـدرس القضـاة بشــكل 
نشط عددا منها ويعيدون صياغته. وتنظر لجنة القواعد التابعة 
للقضـاة في بعـض هـذه المقترحـات الـتي قدمتـها المدعيـة العامــة 
بطريقة نشطة. وسـتوصي اللجنـة بمجموعـة مـن الإصلاحـات 
الراميــة إلى تحســين قواعــد الكشــف عــن المعلومـــات، وإدارة 
مـا قبـل المحاكمـة، وعـرض الأدلـة علـــى القضــاة ذلــك خــلال 
الاجتمـاع العـام العـادي في كـانون الأول/ديســـمبر. والهــدف 
هـو تحقيـق التـوازن بـين مصـالح المدعيـة العامـة والمتـهمين حــتى 
تصبح مهمة المدعية العامة سهلة، بينما تظـل حقـوق المتـهمين 

في محاكمات عادلة محمية. 
منذ عشر سنوات، أنشأ مجلس الأمـن المحكمـة ـدف 
القضــاء علــى الإفــلات مــن العقــاب علــى ارتكــاب أعمـــال 
وحشية جماعية وانتهاكات خطيرة للقـانون الإنسـاني الـدولي. 
وخـلال العقـد المـــاضي، وبتــأييد الجمعيــة المســتمر، أســهمت 
المحكمــة إســهاما كبــــيرا ودائمـــا في تحقيـــق العدالـــة لشـــعب 
يوغوسـلافيا السـابقة بمحاسـبة عـدد كبـير مـــن المتــهمين ذوي 

الرتب العليا. 
إن ضمـان تحقيـق العدالـة يتطلـب عمـلا مـاهرا، ليـــس 
من جانب قضاة المحكمة فحسـب، وإنمـا مـن موظفيـها أيضـا. 
وسيكون من الصعب أكثر فأكثر - بخاصة وقد اقـترب إنجـاز 
ــــة  عمـــل المحكمـــة - الاحتفـــاظ بموظفـــين ذوي كفـــاءة عالي
وجذم مالم تتح لهـم فـرص للتقـدم. وإنشـاء ولايـات جنائيـة 
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إضافية يحدث ضغطا إضافيـا في هـذا الشـأن. وآمـل أن يـدرك 
أعضـاء الجمعيـة ومجلـس الأمـن أهميــة هــذه المســألة، ويؤيــدوا 

مقترحاتنا الخاصة لمعالجتها. 
اسمحـوا لي أن أختتـم بـالقول بأننـا إذا أردنـا أن ننجــز 
مهمتنا في الوقت المحدد، يجب أن نلقى الدعم، ليس فقـط مـن 
هذه الجمعية باعتبارها هيئة جماعية، وإنما أيضا من كــل عضـو 
مــن أعضائــــها، وعلـــى وجـــه الخصـــوص دول يوغوســـلافيا 
السـابقة. ويجـب إلقـاء القبـض علـى الهـــاربين، وعلــى رأســهم 
رادوفان كراديتش وراتكو ميلاديتـش، وأيضـا أنـتي غوتوفينـا. 
ويجـب تقـديم الأدلـة بسـرعة. وعندئـذ فقـط سـتتمكن المحكمــة 
من إنجاز المهمة الهامة التي أوكلها إليها مجلس الأمن منذ عقـد 

من الزمن. 
السـيد مصطفـى (ماليزيـا) (تكلـــم بالانكليزيــة): أود 
بادئ ذي بدء أن أهنئ القاضي إريك موز على تعيينه مؤخـراً 
ـــيد  رئيســاً جديــداً للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا. وأش
بالقاضي إريك موز والقاضي ثيودور مـيرون، رئيـس المحكمـة 
الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـــابقة، علــــى عرضــــهما 

لتقريريهما عن المحكمتين. 
وتقدر ماليزيا تماماً الإنجازات الـتي حققتـها المحكمتـان 
والصعوبــات الــتي واجهتــهما، كمــــا يظـــهر مـــن التقريريـــن 
المعروضـين علينـا. ونشـيد بأعضـــاء دوائــر المحاكمــة ومكتــب 

المدعي العام وقلم المحكمة على عملهم الشاق ومساهمام. 
إن للمحكمتـين دورا هامـا في تعزيـــز ســيادة القــانون 
وضمان دعم مبادئ العدالة والإنصـاف. ويجـب عـدم التقليـل 
مـن أهميـة عمـل المحكمتـين في مكافحـة إفـلات مرتكـبي أبشـــع 
الجرائم ضد الإنسانية مـن العقـاب. وتثبـت المحكمتـان أنـه لـن 
يجـري التســـامح مــع أعمــال الإبــادة الجماعيــة والانتــهاكات 
الخطـيرة الأخـرى للقـانون الإنسـاني الـدولي وأن مرتكـبي هــذه 
ــــان في  الجرائــم لا بــد أن يلقــوا جزاءهــم. وأســهمت المحكمت

العملية الأساسية المتمثلة في جعل نظام العدالة الجنائيـة الـدولي 
ـــهوض بمســؤولياا في أن تقــدم  فعـالاً، وحفـز الـدول علـى الن
للعدالة الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً خسيسة وفظائع ضـد 

أناس آخرين. 
ـــــرارات الممتــــازة الــــتي  ونعـــترف أن الأحكـــام والق
أصدرـا المحكمتـان أسـهمت، وسـتظل تسـهم في تطويـــر فقــه 
القــانون الــدولي المتعلــق بمحاكمــة ارمـــين الدوليـــين. وممـــا 
لا شــك فيــه أن الســوابق القانونيــة الــتي وضعتــها المحكمتـــان 
ستزيد أيضاً من استكمال السوابق القانونيـة المتعلقـة بالقـانون 
ـــالإجراءات والولايــة والمســائل  الإنسـاني الـدولي فيمـا يتعلـق ب
الموضوعيـة. وهـذا بـدوره سـيمهد الطريـق أمـام عمـل المحكمــة 

الجنائية الدولية في المستقبل. 
ـــة  ســأعلق أولاً علــى أنشــطة المحكمــة الجنائيــة الدولي

لرواندا. 
يسـرنا أن نلاحـظ اســـتمرار أعمــال المحكمــة الجنائيــة 
الدولية لرواندا بكفاءة، وأن نلاحظ التحسـينات الـتي مكنتـها 
ـــة والتغيــيرات  مـن الإسـراع في عملـها. وتوفـير الترجمـة الفوري
التي أدخلت علـى القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات لتيسـير 
إجـراءات الدعـاوى، مـن التحسـينات الـتي نرحـــب ــا والــتي 
ستســهم فعــلاً في تجنــب إطالــة المحاكمــات علــــى نحـــو غـــير 
ضـروري. ونـدرك أنـه قـد أوليـت عنايـة فائقـة لتحقيـق تــوازن 
بـين الكفـاءة في الإسـراع في المحاكمـــات وإجــراءات المحاكمــة 

العادلة.  
ونرى أن التوقيت كان ملائماً لإنشاء مجلس التنسـيق 
لتيســير التنســيق بــين أجــهزة المحكمــــة الثلاثـــة؛ ولجنـــة إدارة 
ـــديم الدعــم الإداري  للإشـراف علـى أنشـطة القلـم المتعلقـة بتق
والقضائي لدوائر المحكمة وللقضاة؛ وقسم العلاقات الخارجيـة 
والتخطيـــط الاســـــتراتيجي لتعزيــــز التعــــاون بــــين المحكمــــة 
ـــير الحكوميــة.  والحكومـات والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات غ
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وممــا لا شــك فيــه أن إنشــاء هــذه الآليــات ســــيعزز القـــدرة 
القضائية للمحكمة وقدرا على الوفاء بولايتها. 

ـــاً  في ٢٥ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، انتخــب ١٨ قاضي
مخصصــاً للمحكمــة. ومــن بــين القضــاة المخصصــــين الذيـــن 
انتخبوا مؤخراً عضـو سـابق بـارز في القضـاء المـاليزي مسـتعد 
لمسـاعدة المحكمـة، وقـــادر علــى ذلــك. وتعــرب ماليزيــا مــرة 
أخرى عن تقديرها لأعضاء الأمم المتحدة على انتخابه لذلـك 
المنصـب. ونعتقـد أن القضـاة المخصصـين ســـيمكنون المحكمــة 
من زيادة إنتاجيتها القضائية زيادة ملحوظة والوفـاء بمتطلبـات 

الزيادة المتوقعة في عدد القضايا. 
ونلاحـظ القيـود الـتي تواجهـها المحكمـة في الاســـتفادة 
من مجموعة القضاة المخصصين. ونأمل أن يحيط مجلـس الأمـن 
علمـاً بالمشــاكل الــتي تواجهــها المحكمــة في هــذا الصــدد وأن 
يتخـذ الإجـراءات المناسـبة لمعالجتـها. ونعتقـد أنـه يجـب إعطــاء 
المحكمــة الفرصــة الكاملــة للاســـتفادة مـــن مجموعـــة القضـــاة 
المخصصين وفقاً لما تراه معقولاً وملائماً وضرورياً. ويجب أن 
تكون المحكمة في موقف يمكنها من النهوض بمهامـها بكفـاءة، 
ليتســنى تجنيــب المحتجزيــن أي تأخــير لا مــبرر لــه في إكمـــال 

محاكمام. 
وقـــد كـــان اعتمـــــاد قــــرار مجلــــس الأمــــن ١٥٠٥ 
(٢٠٠٣)، في ٤ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٣، تطـــــوراً هامــــاً في 
تـاريخ المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة لروانــدا. وفي الحقيقــة، كــان 
ـــدا  فصـل مـهام الادعـاء العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروان
والمحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة - الـتي كـانت 
في السابق من اختصاص مكتب ادعاء عام واحد تحت رئاسـة 
السيدة كارلا دل بونتي - ضرورياً في وقــت تتحـرك فيـه كـل 
من المحكمتين نحو استراتيجية إاء عملها. وتلـك الخطـوة مـن 
ــــيز  شــأا أن تمكّــن المدعيــين العــامين في المحكمتــين مــن ترك
اهتمامـهما علـى سـير التحقيقـــات والمحاكمــات غــير المبتــوت 

فيها. ونود أن نشكر السيدة دل بونتي على إسـهامها الهـام في 
ـــة لروانــدا. ونــئ أيضــاً الســيد  عمـل المحكمـة الجنائيـة الدولي
حسن بوبكر جالو على تعيينه مدعيـا عامـا جديـدا للمحكمـة 

الجنائية الدولية لرواندا. 
ونثني على عمليات التنقيح والإصـلاح المسـتمرة الـتي 
يجريها الادعاء العام لتحقيق أهدافه في الوفـاء بولايـة المحكمـة. 
ـــدم في  ومـن شـأن هـذه العمليـات تيسـير تحقيـق مزيـد مـن التق
عمل الادعاء العام. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن المدعـي العـام 
حدد ٤٠ مشتبها فيهم ويعتزم إحالة محاكمتـهم إلى الولايـات 
ـــق  القضائيـة الوطنيـة. وتلـك الخطـوة مـن شـأا أن تمـهد الطري
ــــن يتحملـــون  أمــام المحكمــة لــتركز كليــاً علــى محاكمــة الذي
ـــه يجــب  المسـؤولية الكـبرى عـن الجرائـم الـتي ارتكبـت. بيـد أن
توخي الحذر في تنفيذ هذه الترتيبات للتأكد من أنه لن يفلـت 

من العقاب أي من مرتكبي هذه الجرائم. 
ومن الحيوي لنجاح المحكمة أن يكون سكان المنطقـة 
على دراية بعملها وأن يفهموا أهميتها. ونحن نشيد بمثابرة قلم 
المحكمـة علـى تعزيـز زيـادة المعرفـــة بالمحكمــة وجــذب اهتمــام 
ودعـم السـكان المحليـين ودول المنطقـة واتمـع الـدولي. ونحــن 
ـــة جــهوده. ويســعدنا أيضــا أن نلاحــظ  نشـجعه علـى مواصل
اســتمرار نجــاح البرنــــامج الإعلامـــي بالإضافـــة إلى البرنـــامج 

الجنساني وتقديم المساعدة للضحايا. 
والآن أود أن أعلــق علــى أنشــــطة المحكمـــة الجنائيـــة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة. تـدرك ماليزيـا أن عمليـة تحقيـق 
العدالة قد تستغرق سـنين عديـدة. وفي الوقـت نفسـه، نتذكـر 
دائما قوله �تأخير العدالة إنكار للعدالة�. إن المحكمة الجنائيـة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة الآن في عامها الحـادي عشـر مـن 
وجودهــا. عمليــة إصــلاح المحكمــة، الــتي بــدأت مــــن أجـــل 
الإسراع بعملية إقامة العدالة، تتقدم بسلاســة. ويسـعد وفـدي 
أن يلاحـظ أنـه، حـــتى الآن، وجــهت المحكمــة عرائــض اــام 
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لـــ ٧٤ فــردا، تجــري الآن محاكمــــة ٥٦ منـــهم، وهنـــاك ٥١ 
محتجـزون. وقـد أكملـت المحكمـة أيضـا النظـــر في ٣٥ قضيــة. 

إننا نقدر العمل الذي تم حتى الآن.  
ومع ذلك، نلاحظ مع القلـق أن ١٧ فـردا لا يزالـون 
ــــض علـــى هـــؤلاء الأفـــراد،  طليقــي الســراح. إن تأخــير القب
ولا ســـيما مجرمـــي الحـــرب الرئيســـــيين المتــــهمين رادوفــــان 
كاراديتش وراتكو ملاديتش، وهما من أوائل المتـهمين، ينبغـي 
أن يكـون أمـرا يشـكل مصـــدر قلــق بــالغ للمجتمــع الــدولي. 
ــــهما ومحاكمتـــهما. ويتعـــين علـــى  ويجــب إلقــاء القبــض علي
الأشـخاص المعنيـين ـذا الأمـــر أن يســتخدموا كــل الوســائل 
لتحقيق هذا الهدف. ولن تكتمل ولاية المحكمة إذا ظـل هـذان 
الشــخصان طليقــي الســراح ولم يحاكمــا. وفي هــذا الصـــدد، 
يتسـم الـتزام بلـدان المنطقـة بالتعـاون الحقيقـي مـــع المحكمــة في 
تســـليم مجرمـــي الحـــرب المتـــهمين اللذيـــن يعتقـــد أمـــــا في 
ــــين علـــى البلـــدان المعنيـــة أن  إقليميــهما، بأهميــة بالغــة. ويتع
ــــن دون تـــردد،  تســتجيب لدعــوة المدعيــة العامــة للتعــاون م
ــــة  وإلا فـــإن اســـتراتيجية الإنجـــاز للمحكمـــة الجنائيـــة الدولي

ليوغوسلافيا السابقة سوف تتأخر. 
ولـن تتحقـق ولايـة وأهـداف المحكمـة الجنائيـة الدوليــة 
ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا إلا مـن 
خلال التعاون الكـامل مـن جـانب اتمـع الـدولي، ولا سـيما 
بلدان المنطقة المعنية. وغـني عـن القـول إن الالـتزام الدائـم مـن 
جانب الدول الكبرى أيضا أساسي. وعواقب التطهير العرقـي 
والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية الـتي اقـترفت في روانـــدا وفي 
البلقان يجب إصلاحها من خلال إقامة العدالة. وهـذه الجرائـم 
البشعة يجب عدم التسـامح معـها ويجـب ألا نسـمح بتكرارهـا 
على الإطلاق. وبدون عدالـة لـن يكـون هنـاك سـلم حقيقـي. 
وإذ تعيـد ماليزيـا، التـأكيد علـى دعمـها الكـامل للمحكمتــين، 
فإا تناشد، مرة أخرى، اتمع الدولي أن يقــدم دعمـه بـدون 

ـــة الجنائيــة لروانــدا والمحكمــة الجنائيــة  تحفـظ للمحكمـة الدولي
الدولية ليوغوسلافيا السابقة في تنفيذ ولايتيهما. 

ــــم  الســيد كوســليوغيتش (البوســنة والهرســك) (تكل
بالانكليزيـة): ترحـب البوسـنة والهرسـك بـالتقرير الـذي قدمـه 
رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة إلى الأمـين 
العــام. وأود أيضــا أن أنتــهز هــذه الفرصــة لأشــكر الرئيــــس 
القاضي ميرون ورئيسة الادعاء العام دل بونتي على جـهودهما 
الرائعـة لتحقيـق العدالـة، الـتي ستسـاهم في عمليـة المصالحـــة في 

بلدي. 
إن البوســنة والهرســك تؤيــد تــأييدا كــــاملا أنشـــطة 
ـــلافيا الســابقة وهــي ملتزمــة  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوس
بالوفاء بالتزاماا المتعلقة بالتعاون مع المحكمة. ونحن ملـتزمون 
بالمثابرة على تنفيذ استراتيجية النجـاح الـتي وضعـت للتغلـب، 
بأسرع وقت ممكن، على تـراث المـاضي الصعـب، والبـدء، في 
تفاهم مشترك، في بناء البوسـنة والهرسـك الحديثـة. علـى هـذا 
النحو فقط، نسـتطيع أن ننقـل إلى الأجيـال المقبلـة رسـالة عـن 
عـالم يسـوده السـلم والتنميـة ويقـوم علــى التفــاهم والتســامح 

المشتركين. 
ونــرى أن المحكمــــة تضطلـــع بـــدور هـــام في عمليـــة 
المصالحـة بـين الأعـراق في الدولـة وكذلـك في منطقـــة جنــوب 
شـرقي أوروبـا، حيـــث أن عملــها يقــوم علــى أســاس إثبــات 
المسؤولية الفردية عـن جرائـم الحـرب. ونعتقـد أيضـا أن عمـل 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة سيكشـف عـــن 
أدلـة جديـدة بشـأن الفظـائع الـتي ارتكبـت بـين عــامي ١٩٩٢ 
و ١٩٩٥، ومن ثم يقدم حقائق جديدة بشأن الطابع الحقيقي 

للصراع في المنطقة. 
ـــــه في الفــــترة الماضيــــة، أحــــرزت  ونؤكـــد علـــى أن
المؤسســات المســؤولة في البوســنة والهرســــك، بالتعـــاون مـــع 
الخبراء في مكتب الممثل السامي، تقدما ملموسـا، لا سـيما في 
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عملية إعــادة هيكلـة نظـام المحـاكم في البوسـنة والهرسـك علـى 
جميع المستويات. فوحدة الإصلاح القانوني الجديدة، والـس 
الأعلى للقضاء والس الأعلـى للادعـاء، والدائـرة الخاصـة في 
محكمـة الدولـة، وكذلـك الدائـــرة الخاصــة في مكتــب المدعــي 
العــام بــالبلد، جميعــــها عاملـــة الآن. وبالإضافـــة إلى القـــانون 
الجنائي الذي أصبح نافذا في ١ آذار/مـارس ٢٠٠٣ أصبحـت 
محكمـة البوســنة والهرســك عاملــة الآن. وهــذا مــن شــأنه أن 
يمكِّن المحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة مـن البـدء 
في إحالة بعض القضايا المتعلقة بمتهمين مـن المسـتوى المتوسـط 
والأدنى إليها بحلول اية العام المقبل. ورغم ذلك فإننـا نتوقـع 
ـــــين صيتــــا  أن تكـــون مســـؤولية القبـــض علـــى أســـوأ ارم
ومحاكمتهم مسؤولية مستمرة للأمم المتحدة واتمع الدولي. 
وتتوقع البوسنة والهرسك من المحكمة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغوسلافيا السابقة أن تتخذ جميع التدابير اللازمـة مـن أجـل 
اسـتكمال التحقيـق بحلـول ايـة عـام ٢٠٠٤، وجميـع أنشـــطة 
المحكمـة الخاصـة بمحاكمـات الدرجـة الأولى بحلـول ايـة عـــام 
٢٠٠٨، وجميع الأعمال في ٢٠١٠، كما ورد في قرار مجلس 
الأمـن ١٥٠٣ (٢٠٠٣) المـؤرخ ٢٨ آب/أغسـطس. وللوفـــاء 
بمتطلبـات قـرارات مجلـــس الأمــن فيمــا يتعلــق بعمــل المحكمــة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وخاصة متطلبات القــرار 
١٥٠٣ (٢٠٠٣)، تلتزم البوسنة والهرسك بالوفـاء بتعـهداا، 
وهــي مســتعدة للتعــاون مــع الســلطات المســــؤولة في بلـــدان 
المنطقة على احتجـاز جميـع الأشـخاص البـاقين الذيـن وجـهت 
إليـهم المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة عرائــض 
اام ولا يزالون طليقي السـراح.  وتعـرب البوسـنة والهرسـك 
عن أملها في أن يساعد اتمع الدولي، كجزء من اسـتراتيجية 
الإكمال، الجهاز القضائي الوطني في دعم قدرته على محاكمـة 
القضايـا المحالـة إليـه مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا 
السـابقة. وتتوقـع البوسـنة والهرسـك أن تقـوم المحكمـة الجنائيــة 

الدولية ليوغوسلافيا السـابقة كذلـك بتطويـر وتحسـين برامجـها 
الإعلامية. 

ـــون طليقــي الســراح  إن مجرمـي الحـرب الذيـن لا يزال
يشـكلون مصـدرا دائمـا لعـدم الاسـتقرار في المنطقـــة. ونشــدد 
على أن السلم المستقر والدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه حـتى 
يحـاكم جميـع مجرمـي الحـرب المشـتبه فيـــهم، بمــن فيــهم أشــهر 

اثنين، رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش. 
أود أن أغتنـم هـذه الفرصـة لأحـث الـدول الأعضـــاء 
علــى توفــير كــل الدعــم التقــــني والمـــالي والسياســـي الـــلازم 
للنشاطات التحضيرية المقبلة، ولأحث كذلك الدول المسـاهمة 
علـى التعـهد بتقـديم دعمـها السـخي في مؤتمـر المـانحين، الـــذي 
سـيعقد في ٣٠ تشـــرين الأول/أكتوبــر في لاهــاي، مــن أجــل 
تمكين الدائرة الخاصـة في محكمـة الدولـة في البوسـنة والهرسـك 

من أن تعمل بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن. 
ــــا) (تكلـــم بالانكليزيـــة):  الســيد مانتوفــاني (إيطالي
يشرفني أن أتحدث باسم الاتحاد الأوروبي. وتؤيد هـذا البيـان، 
البلــدان المنضمــة إلى الاتحــاد إســــتونيا وبولنـــدا والجمهوريـــة 
التشــيكية وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــبرص ولاتفيــــا وليتوانيـــا 
ومالطة وهنغاريا، والبلدان المنتسبة بلغاريـا وتركيـا ورومانيـا، 
والبلـــدان المنتميـــان إلى الرابطـــة الأوروبيـــة للتجـــارة الحـــــرة 
العضـــــوان في المنطقـــــة الاقتصاديـــــة الأوروبيـــــة، أيســــــلندا 

وليختنشتاين. 
ـــن  لقـد أسـهمت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، م
خلال عملها، وتواصل الإسـهام إسـهاما جوهريـا في اسـتبدال 
ثقافة الإفلات من العقاب بثقافة المساءلة، وذا تضطلع بدور 
هـام في عمليـة المصالحـة الوطنيـة في روانـدا وفي صـــون الســلم 
والأمــن في المنطقــة. وبالإضافــة إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليـــة 
ليوغوسلافيا السابقة، تسـهم المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا 
في تطويــــر القــــانون الجنــــائي الــــدولي. وتمثـــــل المحكمتـــــان 
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المخصصتان حجــر الزاويـة فــي التـأكيد العـالمي للمبـدأ الـذي 
يقول، حسب ما جاء على لسان الأمين العام، بأنه 

�لا يمكن التعافي بـدون السـلام؛ ولا يمكـن 
تحقيق السلام بدون العدالة؛ ولا يمكن تحقيـق العدالـة 

بدون احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون�. 
ويحيط الاتحاد الأوروبي علما، مع الارتيـاح العميـق، 
بالجهــود الأخــيرة للمحكمة. فخـلال العـام المـاضي، أجريـت 
٩ محاكمــات، تتعلـــق بـ ٢٣ متهمـــا، وأصدرت الأحكـام في 
ثــلاث حــالات تتعلــق بأربعــة متــهمين. ولهــذا يــود الاتحــــاد 
الأوروبي أن يعيـــد تـــأكيده القـــــوي علــــى دعمــــه الكــــامل 
للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ولعملها ولولايتها بوصفـها 
أداة من الأدوات الأساسية في عزمنا الجماعي لتحقيق السـلام 

للمجتمعات التي مزقتها الصراعات الفظيعة. 
ــة  وجميعنـا نـدرك، بـالطبع، أن المحكمـة الجنائيـة الدولي
لروانـدا، قـد واجـهت منـذ تأسيسـها، عـــددا مــن الصعوبــات 
العمليــة الــتي أثــرت علــى أدائــها لمهامــها في أوقــات عصيبـــة 
ومرهقــة. بالإضافــة الى ذلــك، فــإن شــــدة تعقيـــد القضايـــا، 
والحاجة إلى الكشف عن عـدد ضخـم مـن الوثـائق وترجمتـها، 
ونقل الشهود من مختلف أنحاء العـالم وتوافـر الشـهود - جميـع 
ـــطء إجــراء المحاكمــات في المحكمــة  هـذه الحقـائق تسـاهم في ب

الجنائية الدولية لرواندا على نحو مخيب للآمال حتى الآن. 
ومع ذلك، فقد بذلـت المحكمـة الدوليـة جـهدا كبـيرا 
ـــى العراقيــل العديــدة الــتي واجهتــها حــتى الآن  في التغلـب عل
واعتمدت عددا من التدابـير الهادفـة إلى الإسـراع بـالإجراءات 
التمهيديـة وإجـراءات المحاكمـة. وعلـى وجـه الخصـــوص، يــرد 
وصـف التقـدم والتحســـينات الــتي تحققــت في عمــل المحكمــة 
الدولية في العام الماضي في التقرير السنوي الجديد الذي قدمـه 
رئيسها، الذي يود الاتحاد الأوروبي أن يشـكره شـكرا جزيـلا 
ـــم هــذه الفرصــة  علـى جـهده. ويـود الاتحـاد الأوروبي أن يغتن

لـيرحب بـالرئيس الجديـد للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـــدا، 
القـاضي إريـك مـــوز، وأن يشــكر الرئيــس الســابق، القــاضي 
نافـانيثيم بيــلاي - الآن قـاض بالمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــة - 
علـى إنجـــاز مهامــه، ويتمـنى لهمـا كـل النجـاح في مســـاعيهما 

الجديدة. 
كما يرحب الاتحاد الأوروبي بانتخاب مجموعة تضم 
١٨ مـن القضـاة المخصصـين في ٢٥ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٣، 
بموجــب قــرار مجلــس الأمــن ١٤٣١ (٢٠٠٢)، وبحقيقــــة أن 
ـــا المحكمــة. وفي  بعضـهم قـد اسـتدعي فعـلا لتـولي بعـض قضاي
نفس الوقت، يوصي الاتحـاد الأوروبي - كمـا جـرى التـأكيد 
ـــة - بزيــادة عــدد القضــاة  علـى ذلـك في تقريـر رئيـس المحكم
المخصصين في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان إنجـاز ولايـة 
المحكمة الدولية في الوقت المناسـب. وفضـلا عـن ذلـك، يجـب 
أن تؤدي تعديلات النظام الأساسي إلى زيادة النتاج القضـائي 
ــــها. ويعيـــد الاتحـــاد  والإســهام في اســتراتيجية الإنجــاز بكامل
الأوروبي التأكيد على أهمية بذل كـل الجـهود لمراعـاة مواعيـد 
استراتيجيــة الإنــجاز أعـــــني، ٢٠٠٤ لإنجـــــــاز التحقيقـات، 
و ٢٠٠٨ لانجاز المحاكمات، و ٢٠١٠ لإنجاز الاستئنافات. 

لقـد أظـهرت جميـــع فــروع المحكمــة الدوليــة التفــاني 
المسـتمر في العمـل، ولا سـيما المدعيـة العامـة. وخـــلال الفــترة 
قيـــد الاســـتعراض، واصـــل مكتـــب المدعيـــة العامـــــة تنفيــــذ 
اسـتراتيجيته في التحقيـق في قضايـا جديـدة وفي تحضـــير بعــض 
أكثر القضايا تعقيدا للمحاكمة، بغـرض إنجـاز المهمـة المسـندة 

في الوقت المحدد. 
لقـد قـــرر مجلــس الأمــن في قــراره ١٥٠٣ (٢٠٠٣) 
كذلـك تعديـل النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة مـن أجـــل 
الفصـل بـين منصـبي المدعـي العـام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوسلافيا السابقة والمدعي العام للمحكمــة الجنائيـة الدوليـة 
لروانـــدا بغـــرض تخفيـــف عـــبء عمـــل الادعـــــاء في تنفيــــذ 
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اســتراتيجيتي الإنجــاز الخــاصتين بــالمحكمتين الدوليتــين. ويـــود 
الاتحـاد الأوروبي أن يعـرب عـن أسمـــى تقديــره للعمــل لفعــال 
والواعي الذي أنجزته السيدة كارلا ديل بونتي رئيسـة الادعـاء 
السـابقة للمحكمتـين الدوليتـــين، ويعــرب عــن دعمــه القــوي 
ـــة  لالتزامـها المسـتقبلي بوصفـها مدعيـة عامـة للمحكمـة الجنائي
الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ويرحب الاتحـاد الأوروبي أيضـا 
بتعيين السيد حسن بوبكر جالو على نحو عـاجل مدعيـا عامـا 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لرونـــدا ويتمــنى لــه كــل الخــير في 
منصبــه الجديــد. ويناشــد الاتحــاد الأوروبي رئيســــي المحكمـــة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لروانـدا ومدعييـهما العـامين مواصلـة تعـاوم لتحقيـــق أقصــى 
قـــدر مـــن الاســـتخدام الأمثـــل للمـــــوارد الفكريــــة والماليــــة 

للمحكمتين الدوليتين على حد سواء.  
ومـن المؤكـد أن أيـة جـهود ـدف إلى تحسـين عمـــل 
المحكمة الجنائية الدولية وإنجاز ولايتها في الإطار الزمـني المحـدد 
لن تحقق أي نتيجة إذا لم نضمـن تعـاون الـدول المعنيـة. ولهـذا 
الغــرض، يبقــى مــن الضــروري أن تحصــل المحكمــــة الجنائيـــة 
الدولية لرواندا على المرافق الملائمة والتعاون الكامل مـن هـذه 
الدول كلما تطلب الأمر ذلـك، مـع اهتمـام خـاص بـالحصول 
علـى المعلومـات العسـكرية والتعـاون في ضمـان مثـول شـــهود 
الادعاء أمام المحكمة. ويطالب الاتحاد الأوروبي بشكل خـاص 
ــــا في وســـعها،  الســلطات في روانــدا بــأن تكفــل، بــأقصى م
تسهيل أداء ولاية المحكمة الجنائية الدولية وتحديد المسـؤوليات 
عن الجرائم التي ارتكبت في رواندا في عـام ١٩٩٤، الـتي تقـع 

تحت اختصاص المحكمة الدولية. 
بينمـا يقـر الاتحـاد الأوروبي بأنـه لا يـزال هنـاك مجــال 
للتحســين وأنــه يمكــن اتخــاذ مزيــد مــن التدابــير إمــا لمعالجـــة 
المشـاكل المنظـورة أو لزيـــادة فعاليــة المحكمــة الدوليــة بشــكل 
ـــة  أوســع، فإنــه علــى يقــين مــن أنــه ســيكون بمقــدور المحكم
الدوليـة، بفضـــل الابتكــارات الحديثــة في هياكلــها وأســاليب 

عملـها، فضـلا عـن العمـــل الــدؤوب مــن كــل موظفيــها، أن 
تواصل تحقيق التقدم المستمر والنـاجح صـوب الوفـاء بولايتـها 

في الوقت المحدد. 
وأنتقل الآن إلى المحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة. لقد شدد الاتحاد الأوروبي، في عـدة مناسـبات، علـى 
أنه يولي أهمية قصوى لمبدأ ضرورة عدم الإفلات مـن العقـاب 
بالنسبة للمسؤولين عن ارتكاب أفظـع الجرائـم. ويـود الاتحـاد 
الأوروبي أن يغتنـم هـــذه الفرصــة الــتي أتاحتــها جلســة اليــوم 
ـــة الجنائيــة  ليؤكـد مـن جديـد اعتقـاده الراسـخ وثقتـه في العدال
الدوليـة وفي مســـاهمة هــذه العدالــة في إقــرار الســلام وتحقيــق 
الأمن في العلاقات بين الـدول. ولقـد قدمـت المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة، مــن خــلال أعمــال محاكمــها 
وأنشطتها في مجال الاتصال، مساهمة قيمـة في تحقيـق المصالحـة 
في يوغوسلافيا السابقة. ولذلك، يؤكـد الاتحـاد الأوروبي مـن 
جديد دعمه للمحكمة ويثني على جميع موظفيها لمـا قـاموا بـه 
مـن جـهود لتحقيـق العدالـة لضحايـا أعمـال القتـــل الجمــاعي، 

وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 
ـــالتقرير الســنوي العاشــر  ويرحـب الاتحـاد الأوروبي ب
الذي قدمه رئيس المحكمة (A/58/297) ويمتدح التطورات التي 
طرأت والتحسينات التي تحققـت خـلال السـنة الماضيـة. ويـود 
الاتحاد الأوروبي أن يغتنم هذه الفرصة أيضا لـيرحب بـالرئيس 
ــــة ليوغوســـلافيا الســـابقة،  الجديــد للمحكمــة الجنائيــة الدولي
القاضي ثيودور ميرون، وليعرب عن تقديره للرئيـس السـابق، 
القـاضي كلـود جــوردا، الــذي يعمــل الآن قاضيــا في محكمــة 
العدل الدولية، علـى إنجـاز واجباتـه. ونتمـنى لكليـهما النجـاح 

التام في منصبيهما الجديدين. 
والمحكمـة، بالإضافـة إلى نشـــاطها الأخــير الــذي أدى 
إلى ختـام نـاجح لعـدة قضايـا، مضـت قدمـا في تنفيـــذ الخطــط 
الهادفــة إلى تحســين كفاءــا، والــتي تشــمل بصــورة أساســـية 
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استراتيجية ذات شقين لإجراء إصلاحـات داخليـة وخارجيـة، 
علـى حـد ســـواء. ومــن الجديــر بــالذكر أن الاتحــاد الأوروبي 
ــــأهم الإصلاحـــات الداخليـــة، وهـــو رفـــع الحظـــر  يرحــب ب
المفـــروض علـــى القضـــاة المخصصـــــين مــــن أن يفصلــــوا في 
الإجـراءات التمهيديـة قبـل المحاكمــة. وفي أيــار/مــايو، اعتمــد 
مجلس الأمن بالإجمـاع قـراره ١٤٨١ (٢٠٠٣)، الـذي يعـدل 
النظــام الأساســي للمحكمــة بحيــث يعــزز ســلطات القضــــاة 
المخصصـين في هـذا الصـدد. ولا شـــك في أن هــذا الإصــلاح 
سـيؤدي إلى اسـتفادة المحكمـة لأقصـى حـد ممكـن مـــن المــوارد 
القضائيـة المتاحـة وزيـادة النتـاج القضــائي في مرحلــة مــا قبــل 
المحاكمـة؛ وسـيكون أداة هامـة لاسـتكمال اسـتراتيجية الإنجــاز 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســــابقة. ويؤكـــد 
الاتحـاد الأوروبي مـن جديـد أن مـــن الأهميــة بمكــان أن تبــذل 
المحكمـة قصـارى جـهدها لمراعـاة الموعـد النـهائي لاســتراتيجية 
الإنجاز: وهو بـالتحديد عـام ٢٠٠٤ لاسـتكمال التحقيقـات، 
ـــــــات، وعــــــام ٢٠١٠  وعـــــام ٢٠٠٨ لاســـــتكمال المحاكم

لاستكمال الطعون. 
وقد تكثفت أنشطة الادعاء العام بغية تحقيـق أهـداف 
استراتيجية الإنجاز. وفي هذا السياق، كمـا ذكـرت مـن قبـل، 
ـــامين: مكتــب  خلـص الأمـين العـام إلى أن مكتـبي المدعيـين الع
المدعي العام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة 
ــــدا  ومكتــب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروان
ينتجـان كميـة مـن العمـل فـوق طاقـة الفـرد الواحـــد. ونتيجــة 
ـــبما تعلــم الجمعيــة العامــة  – حس لذلــك، قـــرر مجلـس الأمـن 
ـــه ليتســنى لكلتــا المحكمتــين أن تنفــذا ولايتيــهما  بـالفعل – بأن
بفعالية في المرحلة الأخـيرة مـن وجودهمـا، تحتـاج كـل واحـدة 
منـهما إلى مـــدع عــام مخصــص لهــا. وفي هــذا الســياق، فــإن 
الاتحـاد الأوروبي، كإشـارة منـه لمـا يكنـه مـــن أعلــى درجــات 
التقدير للعمل الممتاز الذي تقوم بـه المدعيـة العامـة دل بونـتي، 
يعرب عن تأييده التـام لإعـادة انتخاـا لولايـة كاملـة بصفتـها 

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة. 
ويطلب الاتحاد الأوروبي من رئيسي ومدعيي المحكمة الجنائيـة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا 
أن يواصلوا تعاوم لتحقيـق أكـبر قـدر ممكـن مـن الاسـتخدام 

الفعال للموارد الفكرية والمالية المتوفرة لدى المحكمتين. 
وفيما يتعلق بالعنصر الخارجي لاستراتيجية اســتكمال 
أعمــال محكمــة الدولــة بالبوســنة والهرســــك، يؤيـــد الاتحـــاد 
ـــة  الأوروبي الجــهود الراميــة إلى إنشــاء محكمــة خاصــة لمحاكم
جرائم الحرب في هذه المحكمة، ويرحب بالتعاون بين المحكمـة 
الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة ومكتـب الممثـل السـامي 
في هـذا الصـدد. ويكـرر الاتحـاد الأوروبي مناشـدته للمحكمــة 
لأن تكفـل أيضـا احـترام المعايـــير اللازمــة للمحاكمــة العادلــة 
ـــوق الإنســان في المحاكمــات  والاسـتقلال والاحـترام التـام لحق
ـــر بالأنشــطة  بواسـطة المحـاكم الوطنيـة ويحيـط علمـا مـع التقدي
المضطلع ا لتحقيق هذه الغاية، وبخاصة إنشـاء رابطـة محـاميي 

الدفاع، في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
ولقد جرى التشـديد في مـرات كثـيرة علـى أن نجـاح 
المحكمـة في تنفيـذ ولايتـها يعتمـد إلى حـــد كبــير علــى تعــاون 
ـــا وأحكامــها.  الـدول بصـورة تامـة واسـتعدادها لتنفيـذ قرارا
وبالرغم من تحسن الموقف من عدة جوانب، لا تـزال المحكمـة 
تواجــه عقبــات ومقاومــة. وفي هــذا الســــياق، فـــإن الاتحـــاد 
ــــر قمـــة  الأوروبي، إذ يشــير إلى تعــهد بلــدان المنطقــة في مؤتم
الاتحــاد الأوروبي – منطقــة غــــربي البلقـــان، الـــذي عقـــد في 
ثيسـالونيكي في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، للتعـاون علـــى النحــو 
ـــة  الأوفى وبصــورة لا لبــس فيــها مــع المحكمــة الجنائيــة الدولي
ليوغوسلافيا السابقة، يطالب هـذه الـدول بـأن تحسـن تعاوـا 
فيما يتصل بإلقاء القبض على الأشخاص الذين وجهت إليهم 
لوائـح اـام ولا يزالـــــون مطلقـــــي الســــــراح، ثـــــم نقلــهم، 
ـــات الوثــائق، والحصــول علــى المحفوظــات  وفيمـا يتصـل بطلب
والاستعداد لتوفير الشـهود. ويؤكـد مـن جديـد علـى ضـرورة 
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تكثيف الجهود لنقل رادوفان كـاراديتيش، وراتكـو ملاديتـش 
وأنــتي غوتوفينــا إلى المحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا 
ــأن  السـابقة لمحاكمتـهم. ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي مـن جديـد ب
التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة 
من جانب بلـدان منطقـة غـربي البلقـان يظـل عنصـرا ضروريـا 
من عناصر عملية الاستقرار والانتساب الـتي يقـوم ـا الاتحـاد 
الأوروبي. ومـن شـأن الإخفـاق في التعـاون التـام مـــع المحكمــة 
الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة أن يعـوق كثـيرا حركـــة 

الاقتراب من الاتحاد الأوروبي. 
ـــا  ويعـرب الاتحـاد الأوروبي، مؤكـدا دعمـه التـام لكلت
ـــر  المحكمتــين، عــن الشــكر لجميــع فــروع المحكمتــين – الدوائ
الابتدائية، وقلمي المحكمتين ومكتـبي المدعيـين العـامين – علـى 

مساهماما الهامة في ثقافة العدالة وحكم القانون. 
ـــة): أبــدأ  السـيد لوفـالد (الـنرويج) (تكلـم بالانكليزي
بالإعراب عن تقديرنا التام للإنجازات والمعايير العالية لمحكمـتي 
روانـدا ويوغوسـلافيا السـابقة، حسـبما تعـبر عـــن ذلــك شــتى 
 (A/58/297 و A/58/140) التقديــرات فضــلا عــــن التقريريـــن
ــهما  المعروضـين علينـا. ونشـكر رئيسـي المحكمتـين علـى تقريري
السنويين المفصلين، اللذين نرى أما يعكسـان بصـورة دقيقـة 

التقدم المحرز في الفترة قيد الاستعراض. 
أولا، أغتنــــم هــــذه الفرصــــة لأرحــــب بالرئيســـــين 
الجديديـن، القـــاضي ثيــودور مــيرون والقــاضي إريــك مــوز، 
وأشكــــر الرئيسيــــن السابقيــــن، القــاضي جــوردا والقــــاضي 
بيـلاي – ويعمـــل كلاهمــا الآن بصفتــهما قــاضيين في محكمــة 
العدل الدولية – على إنجازهما لمهامهما. ونتمنى لهم جميعا كل 
النجاح في مناصبهم الجديـدة. وأهنـئ أيضـا المدعيـين العـاميين 
ـــها،  الجديديــن: الســيدة كــارلا دل بونــتي، علــى إعــادة تعيين
والسـيد حسـين بوبكـر جـــالو، الــذي بــدأ ولايتــه لمــدة أربــع 

سـنوات كمـدع عـام لمحكمـة روانـــدا في ١٥ أيلــول/ســبتمبر. 
ونؤكد لهم ثقتنا التامة ودعمنا وتعاوننا. 

ومـع أن عمـل المحكمتـين يرمـــي بصــورة أساســية إلى 
المســاهمة في إقــرار الســلام والأمــن في روانــدا ويوغوســــلافيا 
السابقة، فــإن نطـاق أهميتـهما أوسـع مـن ذلـك أيضـا. إذ تمثـل 
المحكمتـان الخطـوات التاريخيـة الأولى نحـو وضـــع ايــة لتقليــد 
الإفـلات مـن العقوبـة علـى ارتكـــاب فظــائع جماعيــة، وذلــك 
بوضـع نظـم فعالـــة للقــانون الجنــائي الــدولي. وقــد أصبحــت 
ـــا ــا علــى نطــاق واســع في  أعمـال المحكمتـين مسـاهمة معترف
ـــة ومكافحــة الإفــلات مــن العقوبــة علــى  البحـث عـن الحقيق
أخطر الجرائم التي تثـير قلقـا دوليـا؛ وبالتـالي يمكـن أن تسـاعد 
أيضا في عملية إعادة بناء اتمع المدني في ظل حكم القـانون. 
وتمثل الأحكام الصـادرة مـن المحكمتـين مسـاهمات أساسـية في 
الفقـه القـانوني في ميـدان القـانون الجنـائي الـــدولي. واســتمرار 
عمـل المحـاكم المخصصـــة يمــهد الطريــق أيضــا لعمــل المحكمــة 

الجنائية الدولية. 
وخـلال الفـــترة قيــد الاســتعراض، واصلــت المحكمــة 
الجنائية الدولية لرواندا بذل جهودها الرامية إلى تجنـب إضاعـة 
الوقـت بـلا طـائل. والتدابـير الـتي نفذـا المحكمـة لترشـيد ســير 
أعمالها على نحو أفضل بغيـة الاسـتفادة القصـوى مـن قدرـا، 

قد أسفرت عن نتائج ملموسة. 
ـــين الاعتبــار المــوارد اللازمــة لإجــراء  ومـع الأخـذ بع
محاكمات الجرائم الدولية الجسيمة، فمما يترك انطباعـا حسـنا 
في أنفسنا ويشجعنا أن النتيجة الكلية للولاية الثانية للمحكمة 
ـدف إلى مضاعفـــة عــدد المتــهمين الذيــن تجــري محاكمتــهم 
بالمقارنـة بالولايـة الأولى. وتقـع علـى عـاتق كـــل دولــة عضــو 

مسؤولية مساعدة المحكمة على مواصلة إحراز هذا التقدم. 
ـــة المحكمــة في الوقــت  كذلـك، يعتمـد اسـتكمال ولاي
المناسب على زيادة المـوارد. ولذلـك، يسـعدنا جـدا أن مجلـس 
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الأمن توصل في آب/أغسطس إلى اتفاق بشأن القـرار ١٤٣١ 
(٢٠٠٢) بغية إنشاء فريق مـن القضـاة المخصصـين. وترحـب 
النرويج بالنجاح في انتخاب ١٨ قاضيـا مخصصـا في حزيـران/ 
يونيه ٢٠٠٣، ولكنها تأسف لأن أربعة قضاة مخصصين فقـط 
يمكنـهم الجلـوس في المحكمـة في وقـت واحـــد. وقــد أعربنــا في 
الماضي عن قلقنا بشأن بعض المسائل المالية والإدارية، المتعلقـة 
بوجـه خـاص بمحـامي الدفـاع والدعـم القـانوني. وقـد لاحظنــا 
جهود المحكمة الرامية إلى تحسين برنـامج الدعـم القـانوني بغيـة 
ضمان الاستخدام الفعـال للمـوارد، ولصـون اسـتقامة العمليـة 
القضائية للمحكمة. ونحن نتطلع إلى تقرير المستشار الخــارجي 
المقبـل عـــن تقييـم الأجـــر، والــذي نــأمل أن يقــدم توصيــات 
بشـأن كيفيـة إنشـاء نظـام جديـد لدفـع الأجـور يحظـى بموافقــة 

الجميع. 
إن ســـرعة أنشـــطة المحكمـــة الخاصـــــة بيوغوســــلافيا 
السـابقة وصلـــت أيضــا إلى أوج لم تصلــه خــلال الفــترة قيــد 
الاسـتعراض. وقـد تم تنفيـذ الإصلاحـات الداخليـة والخارجيـــة 
بنجاح مما أدى إلى زيادة كبيرة في أنشطتها القضائية، وجرى 
ذلك إلى حد بعيد بفضل إضافـة القضـاة المخصصـين التسـعة. 
وقـد أشـدنا في أيـار/مـايو باعتمـاد قـرار مجلـس الأمـــن ١٤٨١ 
(٢٠٠٣)، الذي دعم سلطة القضاة المخصصين بالسماح لهـم 
بالحكم في الإجراءات السـابقة للمحاكمـة. ويسـتطيع القضـاة 
المخصصون الآن الاستفادة من وقتهم على نحـو أفضـل، ومـن 
تحســين مســاهمتهم الهامــــة في عمـــل المحكمـــة، الأمـــر الـــذي 

يساعدها على استكمال المحاكمات على نحو أسرع. 
ويعتمد نجاح المحكمة في تنفيـذ ولايتـها إلى حـد بعيـد 
على دعم الدول الأعضاء. ولذلك، فإننـا نأسـف لأن المسـائل 
المتعلقة بالتعاون الـدولي لا تـزال تشـكل عقبـة في سـبيل إنجـاز 
المحكمة لولايتها. وعلى هذا الصعيد، فـإن العلامـات الإيجابيـة 
مـن جـانب السـلطات في روانـدا تبشـر بالخـــير حقــا. وبــدون 
تقــديم كبــار المتــهمين إلى القضــاء ســتظل المهمــة الأساســــية 

ـــاجزة. ونحــن نكــرر التــأكيد علــى ضــرورة  للمحكمـة غـير ن
تكثيـف الجـهود مـن أجـل تقـديم رادوفـان كراديتـش وراتكـــو 
ملاديتـش إلى المحكمـة الخاصـة ليوغوســـلافيا الســابقة. ويجــب 
علـى جميـــع الــدول الآن أن تعــترف بواجبــها الــذي لا يقبــل 
ــن  الجـدل في التعـاون مـع المحكمتـين وفقـا لقـرارات مجلـس الأم

الملزمة. 
لقــد أبــدت حكومــة الــنرويج اســتعدادها للنظــــر في 
ـــة ليوغوســلافيا الســابقة  طلبـات مـــن المحكمـــة الجنائيـة الدولي
فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الأحكـام الصـــادرة، وتبعــا لذلــك، ووفقــا 
للقوانين الوطنية، فإن الـنرويج مسـتعدة لاسـتلام عـدد محـدود 
ــــهم لقضـــاء فـــترات  مــن الأفــراد الذيــن صــدر الحكــم بإدانت
عقوبتـهم في الـنرويج. ونحـث الـدول الأخـرى علـى أن تثبـــت 
استمرار التـزامها بأعمال المحكمتين الدوليتين من خـلال اتخـاذ 

خطوات عملية في هذا اال الحاسم الأهمية. 
وأود أن أختتم بتأكيد ارتياحنـا للإنجـازات الملحوظـة 
الـتي حققتـها المحكمتـان في الفـترة الـتي يغطيـها التقريـر الحــالي. 
ونعـترف مـع ذلـك، بـالعمل الشـاق الـذي ينتظرهمـــا. وأؤكــد 
للأعضاء أننا سنظل على التـزامنا المستمر بـأن تنفـذ المحكمتـان 

بنجاح المهارات الموكلة إليهما من مجلس الأمن. 
السيد دروبنياك (كرواتيا) (تكلم بالانكليزيـة): قبـل 
عقـد أنشـــئت المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة ــدف 
إعادة صون السلام في أقاليم يوغوسلافيا السـابقة الـتي مزقتـها 
الحـرب مـن خـلال وضـع حـد للانتـهاكات الجسـيمة للقــانون 
الإنساني الدولي، وتقديم المسـؤولين عـن هـذه الانتـهاكات إلى 
ــــإن أحـــد التقـــارير الســـابقة  القضــاء. وفضــلا عــن ذلــك، ف
للمحكمـة الخاصـــة بيوغوســلافيا جســد بشــكل رائــع المعــنى 
العميــق لعمــل المحكمــة عندمــا قــال إن المحكمــة تــــؤدي دور 
العدالة والذاكرة. وذلـك التعريـف للغايـة يعـزز أيضـا التـأكيد 
علـى الحاجـة إلى إبقـاء أنشـطة المحكمـة متمشـية مـع حساســـية 
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الـدول الواقعــة في إطــار صلاحياــا بالنســبة لفوائــد الســجل 
التاريخي الذي سينشأ عن قرارات المحكمة واجتهاداا. فذلــك 
الســجل يضــاهي في أهميــة الالتـــزام بتطبيــق القــانون وإقامــــة 

العدالة. 
ولأن جزءا من سلطة المحكمة يتمثل في تخطي الحدود 
الوطنية في محاكمة جرائـم الحـرب، وفي تغليـب حقـوق الفـرد 
علـى الحقـوق السـيادية للدولـــة، فــإن إنشــاء المحكمــة الدوليــة 
ليوغوسـلافيا السـابقة كـان خطـوة متقدمـــة في توســيع نطــاق 
القانون الدولي. لقد كان لإنشاء المحكمة مغــزى قـوي، مفـاده 
أن لا أحــد فــوق القــانون، ســواء إذا كــــان مســـؤولا رفيـــع 
المسـتوى أو جنديـا عاديـا، وسـواء إذا كـان بطـلا عســكريا أو 
ـــدأ أفضــل تمثيــل اــام  دكتـاتورا لا يرحـم. وقـد مثـل هـذا المب
ومحاكمــة ســلوبودان ميلوســيفيتش، أول رئيــس دولــة يتــــهم 
بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسـانية وجرائـم تتعلـق بالإبـادة 
الجماعيـة، أمـام محكمـة دوليـة، وهـــو المســؤول الرئيســي عــن 
الحــرب، ومــا جلبتــه مــن دمــار ومعانــاة لا توصــف لمنطقــــة 

يوغوسلافيا السابقة خلال العقد الأخير من القرن الماضي. 
وبإنشاء سجل قضائي شامل في مجال القضاء الجنـائي 
الدولي غير المدون، فإن المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا، 
ومعها المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا، تواصـلان الإسـهام في 
تطوير القانون الإنساني، وبذلك تصنعان تراثا أساسـيا للعمـل 

المستقبلي للمحكمة الجنائية الدولية المنشأة حديثا. 
ومــهما أشــدنا بأهميــة ومنجــــزات المحكمـــة الجنائيـــة 
ــها  الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، وهـي مسـتمرة في أداء مهمت
الجديــرة بالثنــاء، فــلا بــد لنــا أيضــا مــن أن نعــترف ببعــــض 
سلبياــا. صحيح أن المحكمــة فـوق القوانـين الوطنيـة، ولكنـها 
لا ينبغـــي أن تكـــون معصومـــة مـــن الانتقـــاد الصـــــائب. إن 
الاعـتراف بنواقـص المحكمـة خطـوة أساسـية نحـو جعـل عملــها 

متقنا. 

ولا يمكــــن القــــول بســــهول إن المحكمــــة الدوليــــــة 
ـــع بالكفايــة التامــة، مــع أن تحســنا هامــا تم  ليوغوسـلافيا تتمت
إنجازه مؤخرا. فميزانيتها المـتزايدة الـتي تصـل إلى مليـار دولار 
سنويا، أصبحت باهظـة التكـاليف. ومحاكماـا تجـري خـارج 
البلدان واتمعات التي ارتكبت فيها جرائـم الحـرب، وبذلـك 
لا تستطيع أحيانا إحداث تأثير كامل علـى اتمعـات المحليـة. 
وعـلاوة علـى ذلـك، تعـين خـلال السـنوات الماضيـــة تصحيــح 
عـدد مـن الأخطـاء الإجرائيــة مــن خــلال تدخــلات متكــررة 

بشأن القواعد الإجرائية. 
وفي ضــوء مــا تقــدم، أود لفــت انتبــاه الأعضــــاء إلى 
مسـألتين عمليتـين. فكمـا نعلـم، لم تثبـت إدانـة جميـع المتــهمين 
الذيـن مثلـوا أمــام المحكمــة. وحــالات الحكــم بالــبراءة تظــهر 
النـزاهة وكفاية العدالة. ولكن في نفس الوقت فإن غياب آلية 
للتعويض دد بالمساس بجانب هام من حقوق المحكـوم عليـهم 
بالـبراءة. ولذلـك، تعتقـــد كرواتيــا أنــه ينبغــي توســيع ســلطة 
المحكمة، بحيث تكون لديها إجراءات مناسبة تمكنـها مـن منـح 
التعويض للأفراد الذين أدينوا خطأ، وحوكموا أو احتجزوا. 

وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ الأحكـام الصـادرة عـن المحكمـــة، 
لا بـد مـــن تبــادر الســؤال التــالي: إلى أي مــدى يبــدو قضــاء 
الحكــم بالســجن في دولــة نائيــة عــن يوغوســلافيا الســــابقة، 
وأحيانـا في بيئـة اجتماعيـة وثقافيـة مختلفـة تمامـا، متماشـــيا مــع 
الصكـوك الدوليـة الـتي تتطلـب أن يحتجـز الســـجناء في مكــان 
علـى قـرب معقـول مـن مكـان إقامتـهم العـــادي؟ والتعليمــات 
ــــــاذ  الحاليـــة الـــتي يرجـــع تاريخـــها إلى ١٩٩٣، تتـوخــــى إنف
الأحكام خارج منطقة يوغوسلافيا السابقة. ومع ذلـك، نــود 
ــادة  أن نغتنـم هـذه الفرصــة لنكــرر طلبنـا إلى الأمـين العـام بإع
ــــة  النظــر في تعليمــات سلفـــه بخصــوص هــذه الترتيبــات، بغي
الســماح بقضـــاء فــترة العقوبــة في بلــدان المنطقــــة بمـــا فيـــها 

كرواتيا. 
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ويبـــدو أن بعــض تفســيرات المدعـــي العــام للخلفيـــة 
التاريخيـة والجــذور السياسـية للصـراع في منطقـــة يوغوســلافيا 
ــــة،  الســـابقة، وكذلـــك طـــابع العمليـــات العســـكرية اللاحق
لا تتطابق تماما مع قرار الجمعية العامة بشأن أراضــي كرواتيـا 
المحتلـة، ومـع روح عــدد مـن القـــرارات المهمــة الصــادرة عــن 
مجلـس الأمـن. ونفـــس الشـــيء ينســحب علــى بعــض لوائــح 
الاـام. ومـن الأهميـة بمكــان ألا نبعـــث برســالة خاطئـــة عــن 
الأسـباب الأساســـية لمذبحــة الحــرب أثنــاء التســعينيات. ومــن 
ـــام تمثــل في نظــر مَــــن عاشـــوا  المؤسـف أن بعـض لوائـح الا
وعانـــوا الحــرب في يوغوســلافيا الســابقة، تشــويها للحقـــائق 
ـــق الأمــر بمخططـــي جرائــم الحــرب الحقيقيــين في  عندمـا يتعل

كرواتيا والبوسنة والهرسك. 
وعلى الرغم من مثالـب المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة، فهـي بالتأكيد تستحق الثناء على عملـها ومنجزاـا. 
وكرواتيـا تنضـم إلى مـن يحيُّـــون المحكمـة وجـهودها الدؤوبــــة 
حــتى يمثـــل جميــع المســؤولين عــن جرائــم الحــرب في منطقـــة 
يوغوسـلافيا السـابقة أمـام العدالـة، بغـض النظـر عـن خلفيتــهم 

الوطنية أو العرقيـة. 
في الأعوام الأخيرة تحولـت أفضليــات اتمـع الـدولي 
نحـو أنواع مختلفة من المحاكم الجنائية الدولية، كمـا هـو الحـال 
ــــة  في ســيراليون أو كمبوديــا. وهــذه الممارســة ينبغــي مواصل
اتباعها. فهذا النوع مما يطلق عليه المحاكم المختلطة ليس فقـط 
ــــا إلى مجتمعـــات القـــاعدة الشـــعبية العريضـــة الـــتي  أكــثر قرب
ارتُــكبت فيها الجرائم، بل إنـه أيضـا يتـألف جزئيـا مـن قضـاة 
ـــع ذلــك، فـــإن أي شــكل مــن أشــكال القضــاء  محلييـــن. وم
المخصـص الـذي يأتــي إلى الوجـود بعـد تفشــي تلـك الجرائـــم 
لا يكــون أكــثر مــن مسكِّــــن. ومــن ثـــم، نأمـــل أن تتطـــور 
المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها هيكلا دائما يتجـاوز نطـاق 
ـــير انتقائيــة،  الولايـة الوطنيـة، ولــه مسـتقبل وسـلطة قضائيـة غ
وسوف ينمـو ليصبح حارسـا قويـا لحقوق الإنسان في أوقـات 

الصراع، ويـردع عـن ارتكـاب الجرائـم في المسـتقبل، وتنتفــي 
بــه الحاجة إلى القضاء المخصص. 

إن استراتيجية الإنجاز المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية 
ليوغوسلافيا السابقة، والتي صاغهــا قـرار مجلـس الأمـن الـذي 
صـدر مؤخــرا ١٥٠٣ (٢٠٠٣)، تقربنــا خطـوة أخـــرى نحــو 
إنجـــــاز كفـــــؤ ونــــاجح لمهمــــة المحكمــــة. وقــــد تشجعنـــــــا 
بالإصلاحــات المهمــة الــتي اضطلعــت ـــــا المحكمـــة لتسييــــر 
ــــدول زمنـــي محـــدد. ويمكــن أن نلمـــس  عملياـا في إطـار ج
ــــــات في الأنشـــــطة المكثفـــــة  بــــالفعل أثـــــر تلــــك الإصلاح

للمحاكمات. 
وإزاء هذه الخلفية، نرحب أيضا بالفصل بين ولايات 
المدعــــين بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســــابقة 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا. وهـذا ينبغـي أن يســـهم في 
كفـاءة وفعاليـة هـاتين المحكمتـين، مـا دام سيتسنــــى لكــل مــن 
المدعييـــن أن يكـــرس اهتمامــا وطاقـــة غــير مجـــــزأين لتنظيـــم 
التحقيقــات والمحاكمــات المعلقــة والإشــراف عليــها وإدارـــا 
وتسيــيرها. واحـــترام المعاييـــر الأساســية - مثــل إنجــاز جميــع 
التحقيقات مع اية عـام ٢٠٠٤، والخـروج بعـدد ائــي مـن 
لوائح الاام الجديدة بحلول ذلـك التـاريخ - لا يمثـل فحسـب 
مسألـة إدارة فعالـة للعدل، بل يمثل أيضـا إسهــاما يعتـد بــه في 
منـع التوتـرات السياسـية الـتي تنطـوي علـى ضــــرر في البلــدان 

المعنيـة. 
وإننـا على وعـي تام بأن التعاون الكـامل مـع المحكمـة 
الجنائيـة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لـه أهميـة حاسمـة في إنجـاز 
مهام المحكمة بنجاح. وستواصل كرواتيا تقـديم دعـم ملمـوس 
وغير مشروط للمحكمة وكل المساعدات اللازمة التي تطلبها 
المحكمـة ومكتـب المدعــي العـام. وسـتتخذ، داخـل حدودهـــا، 
كل التدابير اللازمة لمحاكمة مرتكبـي جرائم الحرب، ما دامـوا 

في متناول نظامها القضائـي. 
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وبالنسبة للائحـة الاام المعلقـة ضـد الجـنرال المتقـاعد 
أنتــي غوتوفينــا الــذي مــا زال طليقــا، فــإن الحكومــة تُــــطلع 
مكتب المدعي العام أولا بـأول علـى مـا تقـوم بــه مـن أنشـطة 
لاكتشـاف مكـان وجـــوده. واتســاقا مــع القواعــد الإجرائيــة 
ـــــت حكومـــة كرواتيـــا، في  وقواعــد الإثبــات بالمحكمــة، قدم
٦ تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، تقريرهـا الثـالث عمـلا 
بالقاعدة ٥٩، وضعـت فيه الإجراءات التي اتخذا لتنفيـذ أمـر 

الاعتقال. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة التعـاون بـين محكمـة يوغوسـلافيا 
ــــغ الجمعيـــة العامـــة بأنـــه  الســابقة وكرواتيــا، يمكننـــي أن أبل
لا توجـد مشـاكل معلقـة بشـأن إمكانيـة الحصـول فـــورا علــى 

مستندات محـددة لأغراض إجراءات المحكمة. 
وبالنسبة لتقرير المحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
ــــى الجـــهد  الســابقة، الــوارد في الوثيقــة A/58/297، نثنـــي عل
ــق  المستثمــر في هـذا التقريـر الشـامل والضخـم، ولكننـا لا نواف

على كل سطـر ورد في هذا التقرير. 
واستراتيجية الخروج الخاصـة بالمحكمـة اعـترفت وعـن 
ـــى جرائــم الحــرب علــى  صـواب بأهميـة إجـراء المحاكمـات عل
المستوى المحلي. وفي هذا الصدد، نرحـب بالجـهود الراميـة إلى 
مسـاعدة السـلطات القضائيـة الوطنيـة في تحسـين قدرــا علــى 
النظر في القضايا التي تحيلها إليها المحكمـة، والـتي أقرهـا مجلـس 
ـــا  الأمــن فيمــا بعــد في القــرار ١٥٠٣ (٢٠٠٣). وفي كرواتي
يجـري التحقيـــق في عــدد مــن جرائــم الحــرب، والشــروع في 
إجـراء المحاكمـات. وفضـلا عـــن ذلــك، اســتحدثت الحكومــة 
تشريعا من شأنـه أن يسهــل التعـاون في المسـتقبل مـع المحكمـة 
الجنائية الدولية، بينمـا يعـزز قدرة النظـام القـانوني المحلـي علـى 
ـــاون  محاكمـة مقترفــي جرائـم الحـرب. وكرواتيـا مسـتعدة للتع
عن كثـب مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة في 
إجـراء مثـل هـذه المحاكمـات. وفي إطـار التشـريع الحـالي يحــــق 

لممثلـي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن يتابعوا 
المرافعات ويطلعـوا على ملفات المحكمة، بينما يمكن اسـتخدام 
أدلــة الإثبات الـتي تحصـل عليـها المحكمـة في المحاكمـات المحليـة 

مباشرة. 
وتمـت الإشارة إلى وجود استعداد لقبول رصـد دولي 
أوسع نطاقا وأكثر شفافية للمحاكمات على جرائـم الحـرب. 
ويسرنا أن التقرير يسجل هذا الاتجاه الإيجـابي في التعـاون بـين 
مكتب المدعي العام ومكتب النائب العام لكرواتيا فيما يتعلـق 
بالمحاكمـات أمـام المحـاكم الوطنيـة. ونحـن واثقـون مـــن قدرتنــا 

على تولـي هذه المهمة الصعبة. 
السـيد شاهوفيتــش (صربيـا والجبـل الأسـود) (تكلــم 
بالانكليزيـة): اسمحــوا لي أن أعـرب عـن تقديـــر وفــد بــلادي 
لرئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة، القـاضي 
تيـودور ميــرون، علـى تقريـره الشـامل عـن أعمـال المحكمـة في 
السنة الماضية وتحليلـه التمهيدي الذي استمعنا إليـه منذ قليـل. 

وقد درسنا التقرير واستنتاجاته بعناية فائقـة. 
وأود أيضا أن أعرب عن مـدى سعادتنا بالزيـارة الـتي 
ـــس ميـــرون مؤخــرا إلى صربيــا والجبــل الأســود  قـام ـا الرئي
والمحادثـات المثمـــرة الــتي جــرت بينـــه وبــين حكومــة بلــدي. 
ونقدر عالـي التقدير اعتـرافه بتحسـن تعاون بلدنا مع المحكمـة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة. وكمـا كــرر مسـؤولونا 
على أعلى مستوى أثناء زيارته، فإن الامتثال لالتزامنـا الـدولي 

بالتعاون مع المحكمة يمثل أولويـة لصربيا والجبل الأسود. 
وتشــدد حكومـة بلـدي علـــى تأييدهــا للإصلاحــات 
الداخليـــة الـــتي اضطلعـــــت ــــا المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة 
ليوغوسلافيا السابقة، والتي تستهدف تحسين كفاءة إجـراءات 
دوائر المحكمة. وقد أُحطنا علما بـالعدد المتــزايد للمحاكمـات 
المتزامنـــة، وبتعزيــز قــدرة المحكمــــة علـــى ســـرعة الفصـــل في 
القضايـا. وترحـب حكومتنـا علـــى وجـــه الخصــوص بــالتقييم 
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الـوارد في التقريـر بـأن هـذه الإصلاحـــات جـــزء مــن الجــهود 
المبذولـة لإـاء عمل المحكمة بنظـام وفقــا لاسـتراتيجية الإنجــاز 
ــــرة خاصـــة  الــتي أقرهــا مجلــس الأمــن. ونرحــب بإنشـــاء دائ
للمحاكمـة علـى جرائـم الحـرب في محكمـة الدولـة في البوســنة 
والهرسك، باعتباره خطـوة مشـجعة في هـذا الاتجـــاه. وإحالـة 
القضايا الأدنى أهمية إلى المحاكم الوطنية المختصة تشـكل جـزءا 
هاما من استراتيجية الإنجاز. وتعتقد حكومة بلدي أن الوقـت 
قـد حـان لكـي تبـدأ المحكمـة النظـــر في إمكانيــة إحالــة قضايــا 
معينـة إلى الولايـات القضائيـة الوطنيـة الأخـرى في الـدول الــتي 
كـانت تتكـون منـها يوغوسـلافيا السـابقة. وفي هـــذا الصــدد، 
نتطلـع إلى التعـاون بـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة ليوغوســلافيا 
السـابقة، وخاصـة مكتـب المدعيــة العامــة، والهيئـات القضائيــة 

المناسبة في صربيا والجبل الأسود. 
وتسعى صربيا والجبل الأسـود إلى الإسـهام في تحقيـق 
الأهــداف المتوخــــاة مـــن اســـتراتيجية الإنجـــاز، مـــن خـــلال 
الاستعداد الذي تبديـه للتعـاون مـع المحكمـة الدوليـة ومحاكمـة 
جرائم الحرب أمام محاكمها. وتنظر محاكمنا الوطنية فـي سـبع 

محاكمات خاصة بجرائم الحرب حاليا. 
ــــر قـــدرات  وبالإضافــة إلى ذلــك، نعمــل علــى تطوي
محاكمنا الوطنية لتتمكـن مـن معالجة القضايا المعقـدة مـن هـذا 
القبيل. ونحن ندرك أهمية التوجيه والمسـاعدة الدوليـين في هـذا 
ـــا. والتشــريع الأخــير مكَّــــن مـــن  الميـدان الهـام، ونرحـب م
إنشـــاء مكتـــب للمدعـــي الخـــاص لجرائـــم الحـــرب. ووفقــــا 
لتوصيات منظمة الأمـن والتعـاون في أوروبـا ومجلـس أوروبـا، 
سـيعمل هـذا المكتـب باعتبـاره هيئـة مسـتقلة، تكـون مســؤولة 
أمام جمعية جمهورية صربيا فحسـب. والتشـريع المعتمـد أخـيرا 
بشأن تنظيم الدولة وصلاحيات سلطاا فيما يتعلـق بمحاكمـة 
مرتكــبي جرائــم الحــرب يتيــح كذلــك إنشــاء دائــرة خاصـــة 
ــا  ووحـدة خاصـة داخـل وزارة الداخليـة الصربيـة لمعالجـة قضاي

جرائم الحرب. ويسرني القـول إن القـاضي مـيرون قـد رحـب 
بإنشاء هذه الهيئات القضائية أثناء زيارته لبلغراد. 

وقبل أن أنتقل إلى قضايا محددة للتعاون بـين حكومـة 
بلــدي والمحكمــة الجنائيــــة الدوليـــة، أود أن أشـــير بإيجـــاز إلى 
جانب معين من عمـل المحكمـة لا تسـلط عليـه الأضـواء عـادة 
وإن كان يستحق الاهتمام. فنحن نرى إن البرنامج الإعلامـي 
ــــدان  الـــذي يهــــدف إلــــى توعيـــة الجمـــهور العريـــض في بل
يوغوسـلافيا السـابقة بأنشـطة المحكمـــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بالدوائر الابتدائية، ينبغي أن يسـتمر في العمـل. ولكـي يكـون 
ـــي مواءمتــه ليتناســب مــع مختلــف  البرنـامج أكـثر فعاليـة، ينبغ
شـرائح الجمـهور المحلـي، مثـل اموعـات السياسـية والقانونيـة 
وعامــة الســكان. وــذه الطريقــة، يمكــن للبرنــامج أيضـــا أن 
ـــلطات الحكومــة في جــهودها لزيــادة التعــاون مــع  يسـاعد س

المحكمة. 
أما بالنسبة للتعاون بين بلدي والمحكمة الدولية، فـأود 
أن أشـير بإيجـاز إلى الحقـائق التاليـة. أولا، قمنـا بتعديـل قــانون 
التعـاون مـع المحكمـة، وفقـا للنظـام الأساسـي للمحكمـــة، مــع 
حــذف الأحكــام الــتي كــانت تضــــع قيـــودا معينـــة لتســـليم 
ـــام.  الأشــخاص الذيــن وجَّــــهت المحكمــة إليــهم عرائـــض ا
ـــة للتعــاون  وعليـه، فقـد أزيلـت كـل العوائـق القانونيـة الداخلي

الكامل. 
ثانيـا، حـتى ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، تلقـــت صربيــا 
ـــة. ومنــذ  والجبـل الأسـود ١٧ أمـر اعتقـال مـن المحكمـة الدولي
ذلـك التـاريخ وحـتى الآن، ســـلم خمســة مــن المتــهمين الذيــن 
ضمتهم القائمة أنفسهم طواعية وأحيلوا إلى المحكمـة الدوليـة، 
ومـن بينـهم سـلوبودان ميلوسـيفتش، رئيـــس صربيــا الســابق. 
وألقـت سـلطات صربيـا والجبـل الأســـود القبــض علــى ثلاثــة 
ــــهم الرئيـــس  متــهمين آخريــن وأحيلــوا إلى المحكمــة، مــن بين
السابق لوكالة أمـن الدولـة، جوفيتشــا ستانيسـيتش، وفيسـلين 
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ــــار.  سليـــيفانكانين، وهــو آخــر مــن يســمون بثلاثــي بوكوف
وبالإضافـة إلى ذلـك، تجـري الترتيبـات حاليـا لإحالـة شـــخص 

آخر متهم بارتكاب جرائم حرب في دوبروفنيك. 
ــــائق، ســـلمت  ثالثــا، فيمــا يتعلــق بــالوصول إلى الوث
صربيـا والجبـل الأسـود إلى المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة مجلــدات 
المحـاضر والسـجلات الحرفيـة وغيرهـا مـن الوثـائق السـرية مـــن 
مختلف وكالات الدولة ومؤسساا، بما في ذلــك وثـائق جـهاز 
مكافحــة الاســتخبارات للجيــــش اليوغوســـلافي. وتم تســـليم 
المحكمة ما يزيد على ٠٠٠ ٧ وثيقة منذ بداية عام ٢٠٠١. 

رابعا، بالنسبة للوصول إلى الشهود، أود الإشـارة إلى 
أنـه تم إعفـاء مـا لا يقـل عـن ١٣٠ شـخصا، مـن بينـهم ثلاثـــة 
رؤساء سابقين للدولة، من الالتزام بعدم الإفصاح عـن أسـرار 
ــــام  الدولـــة أو الأســـرار الرسميـــة أو العســـكرية، للشـــهادة أم

المحكمة. وهذه العملية مستمرة. 
ونأمل أن يساعد مــا تقـدم علـى وضـع مسـألة تعـاون 

بلدي مع المحكمة في السيـاق السليم. 
أخــيرا، فإننــا ندعــــم الـــتزام المدعيــــة العامـــة بإنجـــاز 
ــــنة ٢٠٠٤. وفي هـــذا  التحقيقــات ولوائــح الاــام بنهايــة س
السـياق، ترحـب صربيـا والجبـل الأسـود بصـــدور أول لائحــة 
اام ضد أعضاء جيـش تحريـر كوسـوفو عـن الجرائـم المرتكبـة 
ـــد  في كوسـوفو وميتوهيـا. ونـترقب باهتمـام كبـير نتـائج العدي
مـن التحقيقـات المزعومـة بشـأن جرائـم ارتكبـت ضـد أعضــاء 

مجتمعات الأقليات في هذه المقاطعة. 
ونحـن مـن جانبنـا، نعتقـد اعتقـادا راســـخا أنــه ينبغــي 
تحديــد المســؤولية الفرديــة لجميــع مقــترفي كــل الجرائــم الـــتي 
ارتكبت أثناء الصراعات في يوغوسلافيا السابقة أمـام المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة والمحكمـة الوطنيـة. وتـدرك حكومـة بلــدي أن 
التعاون مع المحكمـة الدوليـة الـتزام مـن جانبـها، وأن المطلـوب 
هو بذل المزيد من الجهـد في هذا الصدد. وستواصل الحكومـة 

التعاون مع المحكمـة، وفي سـبيل ذلـك، فإـا لـن تدخـر جـهدا 
من أجل تحقيق مزيد من التحسينات. 

السيد جورج (نيجيريا) (تكلم بالانكليزيـة): أود أن 
ـــهنئتكم، ســيدي الرئيــس،  أغتنـم هـذه الفرصـة مـرة أخـرى لت
علـى انتخـابكم المسـتحق، والتــأكيد مــرة أخــرى علــى دعــم 
الوفد النيجيري لكم وتعاونــه معكـم في عزمكـم علـى توجيـه 

دفــة مداولات الدورة الثامنة والخمسين إلى خاتمة ناجحة. 
أود أيضا أن أهنئ القـاضي إيريـك مـوس علـى تعيينـه 
مؤخــرا رئيســا للمحكمــة الدوليــة لروانــدا، متمنيــا لــه كـــل 

التوفيق في مهمته الجديدة. 
ويعرب الوفد النيجيري عن تقديـره لكـون المحكمتـين 
الدوليتـين لروانـدا ويوغوسـلافيا السـابقة منهمكتيــن في مهمــة 
حاسمـة للغايـة وذات أهميـة كبـيرة للبشـــرية. ونعتقــد أيضــا أن 
وجود هاتين المحكمتين شاهد علـى التصميـم الجمـاعي للـدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة على وقف انتشـار الإبـادة الجماعيـة 
والجرائـم الـتي ترتكـب ضـد البشـرية. والواقـــع أن الإجــراءات 
التاريخية للأمم المتحـدة المتمثلـة في إنشـاء هـاتين المحكمتـين قـد 
قطعــت شــوطا طويــلا جــدا علــى طريــق اســتعادة الكرامــــة 
الإنسانية واحترام الحقوق الأساسية للإنسان وسيادة القانون. 
ـــذا الصــدد أيضــا إلى أن هــاتين  وتجـدر الإشـارة في ه
ـــاذ المصالحــة الوطنيــة والاســتقرار  المحكمتـين سـاعدتا علـى إنف
والسلام في البلدان المعنية من خلال إقامتهما للعدالـة. وفضـلا 
عـــن ذلـــك، أســـهمت المحكمتـــان المخصصتـــــان إســــهامات 
ملحوظة في تطوير العدالـة الجنائيـة الدوليـة. وفي المقـام الأول، 
ــزال،  أسـهمت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا بعملـها، ولا ت
إســهامات كبــيرة في إحــلال قيــم المســاءلة محــل ثقافــة عـــدم 
الإفـلات مـن العقـــاب. والواقــع أن قــرارات محكمــة روانــدا، 
مثلا، تنشئ بالفعل مجموعة كبيرة مـن السـوابق القضائيـة الـتي 
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تستخدمها المحكمة الدولية ليوغوسلافيا والمحاكم الوطنية علـى 
مستوى العالم فعلا. 

ومـا مـن شـــك في أن التطــورات التاليــة فيمــا يتعلــق 
بالعدالة الجنائية الدولية ستوفر أساسا متينـا للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليــة، الــتي أصبحــت الآن مؤسســة قضائيــة قــــادرة علـــى 
العمل. والحقيقة أن العمل الرائـد الـذي يقـوم بـه قلـم المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في مجـال العدالـة التعويضيـة قـد وجـــد 
خـير تعبـير عنـه في أحكـــام نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة. وعلــى ضــوء هــذه الخلفيــة، أعــرب الوفـــد 
النيجيري عن اهتمامه البالغ بتقييــم التقـارير الحاليـة للمحكمـة 

الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا. 
وممـا يثلـــج الصــدر أن نلاحــظ أنــه رغــم التحديــات 
الجسـام، مثـــل عــدم كفايــة البنيــة الأساســية وتعقــد القضايــا 
والحاجـة إلى الاطـلاع علـــى كــم وافــر مــن الملفــات وترجمــة 
الوثـائق، ونقـل الشـهود مـــن جميــع أنحــاء العــالم وعــدم توفــر 
الشهود، على سبيل المثال لا الحصـر، فقـد اسـتطاعت محكمـة 
ــــات،  روانــدا أن تتنــاول خــلال ولايتــها الثانيــة تســع محاكم
اشتملت على ١٤ متـهما، وهـو ضعـف عـدد المتـهمين الذيـن 
ــــين ١٩٩٥  حوكمــوا خــلال الولايــة الأولى، أي في الفــترة ب
و ١٩٩٩. لــذا، من المهم أن نلاحظ أن المحكمة سـتكون قـد 

أصدرت ١٥ حكما تشمل ٢١ متهما بنهاية هذا العام. 
ويثــني الوفــــد النيجـــيري علـــى المحكمـــة لإصدارهـــا 
حكمـين في اثنتـين مـن قضايـا الاسـتئناف علـى أسـاس الوقـائع 
الموضوعية، وستة أحكام في استئنافات تمهيديـة و ١٩ حكمـا 

وأمرا آخر خلال الفترة قيد الاستعراض. 
ـــطء  غــير أن الوفــد النيجــيري يلاحــظ مــع القلــق الب
النسبي في سرعـة سيـر المحاكمات الـتي تعقدهـا محكمـة روانـدا 
مقارنة بالمحاكمات التي تعقد علـى المسـتوى الوطـني. ومـع أن 
ـــي الضــوء علــى  هـذه المشـكلة تعـزى إلى عوامـل متعـددة، ألق

بعضــها بــالفعل، ثمــة حاجــــة إلى النظـــر في جـــانب مـــهم في 
عمليـة إصـلاح محكمـة روانـدا مؤخـرا، ويتعلـق بإنشـــاء فريــق 
ــــة القضائيـــة  يضــم ١٨ قاضيــا مخصصــا، ــدف زيــادة الطاق
للمحكمة. إن الاقتراح المتعلـق بـالإصلاح يبـدو أنـه هـزم لأن 
ـــة  قـرار مجلـس الأمـن ذا الصلـة المتعلـق بالمحكمـة الجنائيـة الدولي
لروانـدا لا يسـمح إلا بأربعـة قضـاة مخصصـين في وقـت واحــد 
ولا شــك في أن إصــلاح المحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا 
يهدف أساسا إلى تعجيــل محاكمـات المتـهمين وتجنـب التأخـير 
في إقامة العدل الذي هو بمثابة إنكار للعـدل. وإن مـن الأهميـة 
بمكـــان إعـــادة النظـــر في هـــذا العـــدد المتـــدني مـــن القضــــاة 
المخصصــين الذيــن يمكــن الاســتعانة ــــم في أي وقـــت مـــن 
الأوقات. إن تقرير المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا المعـروض 
علينا يؤكد بوضوح أن الاقتصار علـى أربعـة قضـاة مخصصـين 
في وقت معين يجعل التقسيم إلى دوائر أمرا صعبا. وهـذا سـببا 
آخـر يدعونـا إلى التفكـير في ضـرورة إعـادة النظـر في المســـألة. 
وبغيـة كفالـة إنجـاز ولايـة المحكمـة المذكـورة في وقـــت مبكــر، 
يوصي وفد نيجيريا بزيادة عـدد القضـاة المخصصـين بالمحكمـة 
الجنائية الدولية لرواندا بما يجعله متكافئـا وعـدد قضـاة المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـتي أعطيـت الفرصـة للاســـتعانة 

بتسعة قضاة مخصصين في وقت واحد. 
ــم  إن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا تحتـاج إلى الدع
الكامل للأمم المتحدة لكي تواصل الاضطلاع بالمهمـة الفائقـة 
الصعوبـة الــتي تقــوم ــا. وإن برنــامج حمايــة الشــهود الــذي 
تعتمده محكمة رواندا حاليا يحتاج إلى مزيد من التعزيز لكفالة 
تدابـير حمايـة كافيـة تتيـح للشـاهد، سـواء كـان شــاهد إثبــات 
أم شاهد نفي، أن يدلي بشهادته دون معرفـة هويتـه بمـا يحميـه 

من مخاطر الانتقام. 
إننا نشيد بالجهود الحثيثة والمبادرات التي بذلها رئيـس 
قلم المحكمة من أجل زيادة المعرفة والوعي بين مختلف طبقـات 
ـــل المحكمــة الجنائيــة  اتمـع المـدني، لا سـيما في مـا يتعلـق بعم
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لرواندا، وخصوصا في رواندا ومنطقــة البحـيرات الكـبرى. إن 
الجهد الذي يبذله رئيس القلـم حاليـا سـعيا إلى الحصـول علـى 
مزيـد مـن الدعـم لعمليـة المصالحـة في روانـدا وإنشـاء صنــدوق 
خـاص لضحايـا الإبـادة الجماعيـة في روانـدا يشـكل خطــوة في 

الاتجاه الصحيح. 
وينـوه الوفـد النيجـيري بتسـنم السـيد حسـن بـو بكــر 
جالو من غامبيا، المدعي العام المعـين حديثـا للمحكمـة، مـهام 
منصبه في مقر عملـه الجديـد في أروشـا، تترانيـا، في ٣ تشـرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣. ونعتقـــد أن تعيــين مــدع عــام جديــد 
سوف يخفف من بعض المشاكل المؤسسية القائمـة في المحكمـة 
ويعزز معايير الاحتراف والحياد فيها. وأعتقد أيضا أن المدعي 
العـام ســـيجلب معــه مهاراتــه الفنيــة وكــترا مــن الخــبرة الــتي 
تساعده في وفائه بمهامه وتزوده بالمهارات القيادية والتوجيهية 
المطلوبة لدفع المحكمة نحو الأمام عن طريـق وضـع اسـتراتيجية 

واضحة وشاملة في سبيل إنجاز ولاية المحكمة. 
وفي ما يتعلق بالمحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، 
ــــى الجـــهود الـــتي بذلـــت حـــتى الآن لتنفيـــذ  يثــني وفــدي عل
الإصلاحات الداخلية والخارجية على السواء، والهادفة أساسـا 
إلى تحسين كفاءة إجراءات المحكمة، بما في ذلـك توسـيع مـهام 
القضاة المخصصين. وفي هذا الصدد، يثـني وفـدي تحديـا علـى 
العنصر الخارجي لاستراتيجية الإنجاز التي وضعتها المحكمة من 
خـلال التوصـــل إلى اتفــاق مــع مكتــب ممثــل الأمــم المتحــدة 
السـامي للبوسـنة والهرسـك في مـا يتعلـق بإنشـاء غرفـة خاصــة 
لمحاكمــــة مجرمــــي الحــــرب في محكمــــة الدولــــة في البوســـــنة 
والهرسـك. وإننـا نعتقـد أن هـــذا الأمــر يشــكل مبــادرة بنــاءة 
سوف تتيح للمحكمة البدء بإحالة بعض قضايـا المتـهمين مـن 
ــــا إلى الدائـــرة الخاصـــة للمدعـــين  الدرجتــين الوســطى والدني
ـــة الدولــة التابعــة  العـامين للمختصـين بجرائـم الحـرب في محكم

للبوسنة والهرسك خلال عام ٢٠٠٤ أو مطلع ٢٠٠٥. 

ختامـا، تحتـــاج المحكمــة إلى دعــم ثــابت مــن اتمــع 
ــة  الـدولي لتحقيـق أهدافـها. وإن وجـود المحـاكم الجنائيـة الدولي
ــــيادة  يعــبر دون ريــب عــن الــتزام اتمــع الــدولي بمبــادئ س
القانون، وهو شرط لا بـد منـه في بنـاء مجتمـع عـادل. وتكـرر 
نيجيريــا الإعــراب عــن دعمــها المتواصــــل لعمـــل المحكمتـــين 
الجنـائيتين الدوليتـين ليوغوسـلافيا وروانـدا، بوصفـه جـزءا مــن 
ـــين مــن الاضطــلاع  الإرادة الجماعيـة الكفيلـة بتمكـين المحكمت

بمسؤولياما على نحو موثوق. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـة للممثــل 

رواندا. 
السيد غاهيما (رواندا) (تكلم بالانكليزيـة): اسمحـوا 
لي أن أشكركم، السيد الرئيس، على الفرصة التي اعطيتموهـا 

لوفدي كي يشارك في هذه المناقشة الهامة جدا. 
وأود أيضــا أن أغتنــم هــذه الفرصــة لأشــكر رئيــــس 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا علـــى تقريــره وأن أؤكــد لــه 

ولمعاونيه دعم حكومتي المتواصل لما يقومون به من عمل. 
واسمحـوا لي كذلـك أن أغتنـم هـــذه الفرصــة لأشــكر 
الأمـين العـام ومجلـس الأمـن علـى القـرار الـذي اتخـذاه مؤخـــرا 
بتعيين مدع عـام مسـتقل للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، 
وهذا يعد تغييرا في هيكل المحكمة دأبت حكومتي على المناداة 
به. ونحن نعتقد أن هذا التغيـير سـوف يسـاهم في قطـع شـوط 
طويل على طريق معالجة بعض الشواغل التي أثارـا حكومـتي 

بشأن عمل المحكمة في السابق. 
إن حكومة رواندا ملتزمـة بالسـعي إلى تحقيـق العدالـة 
لضحايـا أعمـال الإبـادة الـتي وقعـت في عـام ١٩٩٤، وخاصــة 
في ما يتعلق بكبار الموظفين الحكوميين والعسـكريين والمدنيـين 
الذين خططوا لأعمـال الإبـادة في روانـدا وأشـرفوا عليـها. إن 
تعزيـز سـيادة القـــانون بصــورة عامــة والمحاســبة علــى أعمــال 
ــتي  الإبـادة وسـواها مـن انتـهاكات القـانون الإنسـاني الـدولي ال
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حدثت في رواندا بين عام ١٩٩٠ و ١٩٩٤ بصـورة خاصـة، 
كانــا مــن بــين أعمــدة برنــامج الحكومــة الانتقاليــة للوحـــدة 
الوطنية. وبالتالي، فإننا نعلق أهميـة كـبرى علـى عمـل المحكمـة 

الجنائية الدولية لرواندا. 
ـــى الوفــاء بولايتــها،  وبغيـة مسـاعدة هـذه المحكمـة عل
وضعـت حكومـة روانـدا آليـات لتسـهيل أعمالهـا. فقـد وفرنـــا 
ــــى مـــدى  المســاعدة والضيافــة لأفــراد المحكمــة في روانــدا عل
السنوات التسع الأخيرة. وإن لدى الأجهزة القضائية وأجهزة 
تنفيـذ القـانون وأجـهزة الحكومـة المركزيـة والحكومـات المحليــة 
في رواندا أوامر دائمة بمساعدة أفـراد المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

لرواندا في العمل الذين يضطلعون به في بلدنا. 
إننــا نوفــر الوصــول إلى الشــهود الحيويــين. ونجــــري 
التحقيقات لمكتب المدعي العام في كل مرة يطلب منـا ذلـك. 
وقــد زودنــا محــامي الإثبــات والمحققــين بالأدلــة الموجـــودة في 
حوزتنا في ما يتعلق بالقضايا التي تبدي المحكمة اهتمامـها ـا. 
كما أننا نسهل سفر الشهود للإدلاء بشهادام أمام المحكمـة. 
ونواصــل تقــديم المســاعدة والتعــاون الفعــــالين للمحكمـــة في 
العثـور علـى الأشـخاص الفـارين المشـــتبه في ارتكــام أعمــال 
إبادة جماعية بغية القبض عليهم. بيد أن من المؤسف المساعدة 
ـــون في  القيمــة الــتي مــا فتئــت المؤسســات الحكوميــة والمواطن
رواندا يوفروا للمحكمـة، بتضحيـة وتكلفـة كبـيرتين، كثـيرا 

ما لا تحظى بالاعتراف والتقدير. 
ومع تركيز المحكمـة علـى اسـتراتيجية إنجازهـا، ينبغـي 
التســليم بــأن شــعب روانــدا لــه مصلحــة مباشــــرة في عمـــل 
المحكمة، حيث لديه حق مشروع في الإعراب عن رأيـه بشـأن 
أي جوانب من أداء المحكمة يمكن إدخال التحسـينات عليـها. 
فنحـن لســـنا فحســب جــزءا مــن اتمــع الــدولي، بــل أيضــا 

ضحايا أنشئت المحكمة من أجل تحقيق العدالة لهم. 

وفي ما يلي بعض الميادين التي بـرزت فيـها عيـوب في 
أداء المحكمـة والـتي تحتـاج إلى عنايـة. إن المحكمـة لا تـزال حــتى 
الآن نائية ومهمشة عن اتمـع الروانـدي، كمـا أـا أخفقـت 
في أن تحدث أي أثر يذكر على هذا اتمـع، رغـم مـا توخـاه 
قـــرار مجلـــس الأمـــن ٩٥٥ (١٩٩٤) الـــذي قضـــى بإنشــــاء 
المحكمة. وكثيرا ما كانت الأجهزة الإداريـة في المحكمـة تعمـل 
وكأــا مؤسســات منفصــل بعضــها عــن بعــــض، تفتقـــر إلى 
التماسـك بـدلا مـن أن يتمـم بعضـها بعضـا كأجـهزة متكاملــة 

تعمل في مؤسسة واحدة وإطار من التعاون الوثيق. 
ـــي العــام في  وبالإضافـة إلى ذلـك، فشـل مكتـب المدع
وضع استراتيجية واقعية وشاملة للمقاضاة. وأخفقت المحكمـة 
ـــــه وفعــــال لحمايــــة الشــــهود  في تطويـــر برنـــامج موثـــوق ب
كمـا تجـاهلت معالجـة الشـواغل والاحتياجـات الأخـــرى ذات 
الصلــة بالضحايــا وبالشــهود. واســتأجرت المحكمــة مرتكــــبي 
أعمـال الإبـــادة الجماعيــة وأقربــاء المشــتبه فيــهم وأصدقــاءهم 
بوصفـهم محققـي دفـاع ومسـاعدين قـــانونيين، وهــؤلاء قــاموا 
بدورهم بتهديد الناجين من أعمال الإبادة الجماعية الذين هم 
شـهود للادعـاء العـام. وهنـاك ترتيبـات لتقســـيم الرســوم بــين 
ـــهم بارتكــاب أعمــال الإبــادة الجماعيــة المحتجزيــن  المشـتبه في
ومحامي الدفاع والمحققين، ممـا أسـفر عـن اسـتخدام المسـاهمات 
الماليـة الـــتي قدمــها اتمــع الــدولي لإثــراء ارمــين وأســرهم 
وأصدقائــهم لتــأجيج الصــراع في منطقتنــا بـــدلا مـــن تقـــديم 

مرتكبي أعمال الإبادة الجماعية إلى العدالة. 
كما فشل مكتب المدعـي العـام في توجيـه الاـام إلى 
عـدد كبـير مـن كبـار المشـتبه فيـهم بارتكـــاب أعمــال الإبــادة 
الجماعية وإلقاء القبض عليهم، وهم ما زالوا طلقاء في العديـد 
من البلدان، كما أخفق في وضع اسـتراتيجية واقعيـة وموثـوق 

ا لاستكمال إنجاز التحقيقات. 



2603-54911

A/58/PV.27

ـــدا  وعلـى وجـه العمـوم، فـإن التصـور السـائد في روان
هو أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بالنظر للموارد الكبيرة 
الموضوعـة تحـت تصرفـها، مـا فتئـت بطيئـة وغـير كفـؤة وغـــير 

فعالة. 
ونود أن نقر بأنه أحرز بعض التقدم في معالجة بعـض 
ـــدا بالنســبة  الشـواغل الـتي كـانت لـدى حكومـة وشـعب روان
لأداء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وفي هــذا الصـدد أود أن 
أذكــر المثــــالين التـــاليين: وهمـــا تعيـــين مـــدع عـــام منفصـــل 
للمحكمة؛ والمبادرات التي قـام ـا الرئيـس الجديـد للمحكمـة 
للإسراع بالمحاكمات ولتعزيز فعالية تشغيل المحكمة، كمــا بـين 

القاضي موز صباح هذا اليوم. 
ـــها مثــل بقيــة اتمــع الــدولي، تــأمل  إن روانـدا، مثل
وتعتقــد أن القيــادة الجديــدة للمحكمــة توفــر فرصــة لمعالجـــة 
المشـاكل الـتي أصـابت المحكمـة في المـــاضي، و تضــع المؤسســة 
على مسار يمكنها من أن تخلـف إرثـا يمكـن أن نعـتز بـه جميعـا 

عن حق في السنوات القادمة. 
وتؤكـــد حكومـــتي مـــن جديـــد التزامـــها الصـــــادق 
ـــة الدوليــة  بالاسـتمرار في إيـلاء دعمـها التـام للمحكمـة الجنائي
لرواندا بغية تمكينـها مـن الوفـاء بولايتـها. وندعـو أيضـا جميـع 
هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها الجمعية العامـة، إلى 
الاسـتمرار في استكشـاف ســبل لجعــل المحكمــة أكــثر كفــاءة 
وفاعلية، ونغتنم هـذه الفرصـة لتقـديم التوصيـات التاليـة لتنظـر 

فيها الجمعية. 
فيمـا يتعلـق باسـتراتيجية الإنجـاز، نوصـي بـأن يكـــون 
ـــين جميــع أصحــاب  هنـاك تشـاور أكـبر ممـا تسـنى حـتى الآن ب
المصلحـة المعنيـين بشـأن الاسـتراتيجية المقترحـة. ونوصـي بـــأن 
تعالج استراتيجية إنجاز التحقيقات على سبيل الإلحاح مشـكلة 
ـــهم بارتكــاب أعمــال الإبــادة  الأعـداد الكبـيرة مـن المشـتبه في
الجماعيـة الذيـن لم يوجـه مكتـب المدعـي العـام إليـهم اامــات 

وهـم الذيـن مـا زالـوا طلقـاء في العديـد مـــن البلــدان في جميــع 
ـــأن تعــالج اســتراتيجية الإنجــاز  أرجـاء العـالم. ونوصـي أيضـا ب
النتائج المالية لنقـل أكـثر مـن ٣٠ قضيـة إلى روانـدا وأن تضـع 
ترتيبـات بشـأن كيفيـة جمـــع المــوارد الماليــة المطلوبــة لمســاعدة 

رواندا على معالجة تلك القضايا. 
وبالنسـبة لمشـكلة بعـد المحكمـة مـن اتمـع الروانـــدي 
ـــامج  وعزلتــها عنــه، فإننــا نوصــي بــأن تضطلــع المحكمــة ببرن
للتوعية موثوق به وكبير بغية سد الفجـوة بينـها وبـين اتمـع 
الروانـدي. وفي رأينـا أنـه يمكـن للمحكمـة أن تسـتفيد دروســا 
قيمـة مـن تجربـة محكمـة ســـيراليون في هــذا الصــدد. ونــود أن 
نوصي مرة أخــرى بـأن تعقـد في روانـدا علـى الأقـل جلسـات 

بعض القضايا التي تنظر فيها المحكمة. 
ـــة المحكمــة مــع النــاجين، فإننــا نحــض  وبالنسـبة لعلاق
المحكمة على تسوية حالات سوء تفاههما القائمة مع النـاجين 

من الإبادة الجماعية من خلال الحوار مع ممثليهم المختارين. 
وفيمـا يتعلـق باسـتئجار أشـخاص مشـتبه فيـــهم بــأم 
شاركوا في أعمال الإبادة الجماعية، نوصي بأن تتفق حكومـة 
رواندا والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بشـأن آليـات لفحـص 
الأشــخاص المتقدمــين للتوظيــف لضمــــان ألا تعـــين المحكمـــة 
أشـخاصا مسـؤولين عـن ارتكـــاب أعمــال الإبــادة الجماعيــة. 
ونوصـي أيضـا بتعيـين لجنـة مســـتقلة للتحقيــق ولتقــديم تقريــر 
عاجل بشأن وجود أشخاص ضمـن موظفـي المحكمـة الجنائيـة 
الدولية لرواندا مشتبه فيهم بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، 
ـــير الــتي يتعــين اتخاذهــا لضمــان عــدم اســتمرار  وبشـأن التداب
مرتكــبي أعمــال الإبــادة الجماعيــــة وذويـــهم وأصدقائـــهم في 
الإثراء غير العادل بالأموال التي يدفعها اتمع الدولي لضمـان 

تقديمهم للعدالة بدلا من ذلك. 
ـــالب  وبالنســبة لمعاملــة الشــهود وحمايتــهم، فإننــا نط
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بتوفير التوجيـه المعنـوي الكـافي 
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وإعداد شهود الاام قبل مثولهـم أمـام المحكمـة. وندعـو أيضـا 
إلى إنشاء برنامج فعال للشهود يتفق عليه بين المحكمة الجنائيـة 

الدولية لرواندا والحكومة. 
وفيمـا يتعلـق بسـوء إدارة المحكمـة بشـكل عـام، نحــث 
على زيادة التعاون بين مختلف هيئات المحكمـة، حـتى تتصـرف 
بوصفـها هيئـات تكميليـة لمؤسسـة واحـدة عوضـا عـن تصـــور 
أنفسـها كـهيئات منفصلـة ومسـتقلة ومتنافسـة. كمـــا نطــالب 
الهيئـات المعنيـة بإـاء ممارسـات التوظيـف المسـتندة إلى عوامــل 
غير الأهلية، وهي العوامل التي كان لها في المـاضي تأثـير سـلبي 

على كفاءة الموظفين. 
وأخــيرا فيمــا يتصــل بالعلاقــة بــين المحكمــة الجنائيــــة 
الدوليـة لروانـدا والحكومـة الروانديـة، نوصـي بأنـه، مـا دامــت 
المحكمة الدولية تعـالج أوجـه القصـور في التحقيـق والادعـاء في 
القضايـا الـتي تتناولهـا المحكمـة، يجـب أن يكـــون هنــاك تعــاون 
أوثق بين موظفـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وسـلطات الادعـاء 

والتحقيق الرواندية لضمان إعداد القضايا بصورة أفضل. 
ونوصي بالاستفادة فائدة أكبر من المهنيين الروانديين 
داخل المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا خـلال الأعـوام المتبقيـة 
لولايـة المحكمـة، لأـم أكـثر معرفـة بحقـــائق وظــروف الإبــادة 
الجماعيــة، كمــا أن تجربتــهم ســــتكون مفيـــدة حينمـــا تبـــدأ 
المحاكم المحلية في رواندا في الاضطلاع بالمسؤولية عـن القضايـا 
الـتي سـتنقل مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا إلى محاكمنــا 

المحلية. 
ــــات  وأخــيرا، نحــث علــى تنفيــذ التوصيــات والاتفاق
السابقة لإضفاء الطابع المؤسسي علـى نظـام لضبـاط الاتصـال 

بين المحكمة والحكومة بغية تيسير التضامن والتعاون. 
وفي الختـــام، أود أن أعـــرب عـــن تقديـــر حكومـــــتي 
للجمعيـة العامـة ولـس الأمـن وللأمـين العـام علـى اهتمامــهم 

المستمر بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ودعمهم لها. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): هــل لي أن اعتــــبر أن 
الجمعية العامة ترغب في اختتــام نظرهـا في البنديـن ٥٣ و ٥٤ 

في جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

البندان ٦٠ و١٠ من جدول الأعمال (تابع) 
متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية 
 (A/58/323) تقرير الأمين العام

 (A/58/1) تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيــة): أود أن أبلــغ الأعضــاء 
بأنــه، في رســــالة مؤرخـــة ٨ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٣ 
ــــة العامـــة، طلـــب الممثـــل الدائـــم  موجهــة إلى رئيــس الجمعي
لإسبانيا، بوصفه رئيسا موعـة دول أوروبـا الغربيـة والـدول 
ـــة  الأخــرى لشــهر تشــرين الأول/أكتوبــر، أن تســتمع الجمعي
العامة في جلسة عامــة إلى بيـان يقدمـها المراقـب عـن الكرسـي 
الرســـولي في المناقشـــة العامـــة بشـــأن البنـــد ٦٠ في جـــــدول 
ــد ١٠ في  الأعمـال، �متابعـة نتـائج مؤتمـر قمـة الألفيـة�، والبن

جدول الأعمال �تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة�. 
هـل لي أن أعتـبر أنـه لا يوجـد اعـتراض علـــى اقــتراح 
الاسـتماع إلى بيـــان مــن المراقــب عــن الكرســي الرســولي في 

المناقشة بشأن البندين ١٠ و ٦٠ من جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

السـيد ليمـون (ســورينام) (تكلــم بالانكليزيــة): أود 
بداية أن أشكر الأمين العام علـى تقريريـه الوافيـين عـن متابعـة 
نتائج مؤتمر قمة الألفية وعن أعمال المنظمة. ونرحـب بمبـادرة 
ـــام لإنشــاء فريــق رفيــع المســتوى مــن شــخصيات  الأمـين الع
مرموقــة لبحــث التحديــات العالميــــة الرئيســـية، مثـــل الســـلم 

والأمن، وكذلك إصلاح الأمم المتحدة. 
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إن حفظ السلم والأمـن الدوليـين أحـد الأعمـدة الـتي 
أسســت عليــها الأمــم المتحــدة. ولقــد اســترعت التطـــورات 
ـــدة  الأخـيرة انتباهنـا إلى ديـدات للأمـن الـدولي، قديمـة وجدي
على حد سواء. فبالإضافة إلى التهديدات التقليدية للأمن الـتي 
نتصدى لها بحماية الحـدود والسـكان مـن الاعتـداء الخـارجي، 
نحـن الآن نواجـه ديـدات أخـرى للأمـــن الــدولي تؤثــر علــى 
العلاقـات الدوليـة المعـاصرة. وتشـمل هـذه التـهديدات الجريمــة 
المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة، وانتشـار الأمـراض المعديـة مثـــل 
فيروس نقص المناعة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب 
(الإيــدز) والمتلازمــــة التنفســـية الحـــادة الوخيمـــة (ســـارس)، 
وتلوث البيئة، والأزمات الاقتصادية، وكلها يمكـن أن تفضـي 
في ايـة المطـاف إلى عـدم الاسـتقرار الاجتمـاعي والسياســـي. 
ولكي نتوصل إلى جدول أعمال أمني مشترك، من الضـروري 
ـــاق بشــأن التــهديدات  أن يتوصـل اتمـع الـدولي أولا إلى اتف
الرئيســية للســلم والأمــن الدوليــين، القديمــة والجديــدة معــــا، 

وبشأن سبل التصدي الجماعي لتلك التهديدات. 
إن أحد أهداف الأمم المتحـدة الـتي نسـعى منـذ زمـن 
طويل إلى تحقيقها هو إزالـة جميـع أسـلحة الدمـار الشـامل مـن 
العالم. وهناك قلق مـتزايد بـين أعضـاء اتمـع الـدولي وداخـل 
الأمم المتحدة من أن تتمكن أطراف غير حكوميـة مـن حيـازة 
واســتخدام هــذه الأســلحة. والصكــوك والوســــائل المتعـــددة 
الأطراف الموجودة حاليـا للتصـدي لتـهديدات أسـلحة الدمـار 
الشـامل لا تركـز إلا علـى التـهديدات الـــتي تشــكلها الــدول، 
ــة،  وليـس علـى التـهديدات الـتي تشـكلها أطـراف غـير حكومي
ولا تشــمل عقوبــات محــددة علــــى عـــدم الامتثـــال. وتتفـــق 
حكومتي مع الأمين العام على أن هذه مواطن ضعـف خطـيرة 

ينبغي معالجتها. 
إن الأعمال الإرهابية خطر ماحق على السلم والأمن 
الدوليــين وتمثــل خرقــا خطــيرا لحقــوق الإنســــان الأساســـية. 
ويحمل الترابط المتزايد في العالم في طياته خاصة سـلبية، حيـث 

يمكنه تيسير الأنشطة الإرهابيـة في كـل أرجـاء العـالم. ولذلـك 
ينبغــي التصـــدي للإرهـــاب بشـــكل جمـــاعي. وفي مكافحـــة 
الإرهــاب، الــتي تلــتزم ــا ســورينام تمامــا، يجــب إن يحـــترم 
القانون الدولي وحقوق الإنسـان ومبـادئ التسـامح والتعـايش 

السلمي في كل الأوقات. 
ـــة  إن نقـل النفايـات النوويـة عـبر البحـر الكـاريبي قضي
تثير قلقا بالغا لمنطقة البحر الكاريبي - خاصـة في ضـوء زيـادة 
الأنشطة الإرهابية في كل أنحاء العالم - ونظرا للخطر الكامن 

الذي يشكله ذلك النقل. 
إن أحد حقوق الإنسان الأساسية لكل كـائن بشـري 
هـو الحـق في التنميـة، الـتي يجـب أن تركـز علـــى الإنســان وأن 
ــــب  تكـــون مســـتدامة. ولا يـــزال الفقـــر العـــالمي أحـــد أصع
التحديــات الــتي يواجهــها اتمــع الــدولي. وتحقيــق أهـــداف 
الألفية بحلول عـام ٢٠١٥ سـيتطلب في الواقـع جـهودا وطنيـة 
ودوليـة أكـبر. وينبغـي تشـجيع تحقيـق هـذه الأهـداف بشـــكل 
أكبر، وينبغي للدول النامية والصناعية معا أن تتقيد بالتزاماـا 

في هذا الصدد. 
لقـــــد تقـــــرر أن وبـــــاء فـــــيروس نقـــــــص المناعــــــة 
البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أكـثر الأوبئـة 
فتكا في التاريخ البشري، وهو يفرز آثارا اجتماعية واقتصادية 
ــى  مدمـرة. وحقيقـة أن منطقـة البحـر الكـاريبي لديـها ثـاني أعل
نسبة سكان مصابين بالفيروس تثير الفزع. ولذا فإن حكومتي 
ملتزمـة بوقـف انتشـار فـيروس نقـــص المناعــة البشــرية/الإيــدز 
وعكـس اتجاهـه، وكذلـك الملاريـا وأمـراض أخـرى. وفي هــذا 
الصـدد، يجـري وضـع خطـة اسـتراتيجية وطنيـة بشـأن فـــيروس 

نقص المناعة البشرية/الإيدز لفترة الأعوام ٢٠٠٤-٢٠٠٨. 
يجـب علـى البلـدان الصناعيـة أن تفـي بالتزاماـا فيمــا 
يتعلـق بالمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة وأن تعمـل علـى إقامـة نظــام 
عــادل للتجــارة مــع البلــدان الناميــة. ويحتــاج نظــام التجــارة 
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المتعــدد الأطــراف إلى التحســين. وهنــاك حاجــة إلى إشــــراك 
البلدان النامية بشكل أكبر في عملية صنع القرار في المنظمـات 

الدولية الرئيسية. 
إن متابعـة نتـائج المؤتمـرات الرئيســـية للأمــم المتحــدة، 
خاصة المعنية بالتنمية المستدامة وتمويـل التنميـة، أمـر ضـروري 
في جهودنا الشاملة لتحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة. ويجـب 
أن نتصدى للتحديات البيئية الخطـرة مثـل تغـير المنـاخ وحمايـة 
التنـوع البيولوجـي، وينبغـي أن نفـي جميعـــا بالتزامنــا بــالإدارة 
المسؤولة والعادلة لموارد كوكب الأرض، كمـا حـددت ذلـك 

خطة تنفيذ جوهانسبرغ. 
إن التعليـم للجميـع، والمســـاواة بــين الجنســين، وســد 
فجـوة التكنولوجيـا الرقميـة قضايـا تتطلـب أيضـا الاهتمـــام إذا 
أريد تحقيق التنمية الكافية. وينبغي للمجتمـع الـدولي أن يبـذل 
جـهدا جـادا لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة فيـهيئ بذلـــك 

أحوالا معيشية أفضل لكل شعوب العالم. 
ـــترة عصيبــة في العلاقــات الدوليــة،  ونحـن نمـر الآن بف
وأحـد التحديـات الرئيسـية في هـذا الصـدد هـو التـهديد الــذي 
يواجه تعددية الأطراف. وهذا يتطلـب مـن اتمـع الـدولي أن 
يدرك بشكل عاجل مسؤوليته عن اتخاذ ج جماعي تجاه حـل 
المشـــكلات العالميـــة واســـتعراض أداء وهيـــاكل المؤسســـــات 

الأساسية المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة. 
وتؤيد سورينام الجهود المبذولة لتعزيـز الأمـم المتحـدة 
من خلال الإصلاح. وينبغي لإصلاح مجلس الأمــن ضمـان أن 
تصبح تلك الهيئة جهازا أكثر ديمقراطية وتمثيـلا بحيـث تعكـس 
الحقائق الجغرافية السياسية المعاصرة. والمهمة التي تنطوي على 
أكبر التحديات ســتكون مهمـة إيجـاد الحـل المناسـب لإصـلاح 
مجلس الأمن - الحل الذي يمكنه من التعامل بفعالية مع قضايـا 

السلم والأمن الدوليين في إطار النظام العالمي الحالي. 

ونحـن نؤيـد أيضـــا مقترحــات الإصــلاح فيمــا يتعلــق 
بتعزيز الجمعية العامـة، مثـل تبسـيط جـدول أعمالهـا، وتحسـين 
عملية صنع قراراا، وتعزيز دور صكوك القانون الغض، مثل 
ــــة  القــرارات والإعلانــات، وتعزيــز علاقــات الــس مــع بقي

منظومة الأمم المتحدة. 
ختامـا، أود أن أعيـــد التــأكيد علــى الــتزام حكومــتي 
بالعمل مع بقية اتمع الـدولي علـى تحقيـق عـالم أكـثر سـلاما 

وإنسانية وإنصافا وعدالة. 
ـــبانية): أود  السـيد ألكـالاي ( فـترويلا) (تكلـم بالإس
في البداية أن أعرب عـن التقديـر لكـم، سـيدي الرئيـس، علـى 
وضــع برنــامج عمــل يتعلــق بــالبنود المخصصــة للمناقشـــة في 
جلسات عامة بطريقة تكفل الاستعراض الشامل للقضايا الـتي 
منـا. وهـذا صحيـح علـى نحـو خـــاص ونحــن نتنــاول هذيــن 
البنديـن المعروضـين علينـا، نظـرا للعلاقـة الوثيقـة المتداخلـة بــين 
تقريري الأمين العام، مثلما يتضــح مـن تكـامل وصـف التقـدم 

المحرز في تنفيذ أهداف الألفية. 
وأيــد عــدد كبــير مــن الوفــود في المناقشــة الاقــــتراح 
الرامي إلى تعزيز هذا المحفل السياسي العالمي. والجمعيـة العامـة 
هـي المحفـل الوحيـد لـدى اتمـع الـدولي لاســـتعراض القضايــا 
والمواضيـع والمسـائل المتعلقـة بالسـلم والأمـن الدوليـين والنظـــر 

فيها. 
ــة  وينبغـي أن يكـون تقـارب وجـهات النظـر هـذا بداي
لأمر هام جدا. ونحن نرى اتمـع الـدولي يحـث علـى الحفـاظ 
علـى النـهج الجمـاعي تجـاه القضايـــا والتحديــات الــتي تواجــه 
الأمم المتحدة، وذلك من خـلال تعدديـة الأطـراف. ويتطلـب 
ـــة  كــل ذلــك أن تتكيــف هــذه المنظمــة، المتــأثرة أيضــا بعملي
العولمة، مع التغيرات وأن تواكب المتطلبات الدولية الجديدة. 

وينبغـي أن تكـون الأمـم المتحـدة مركـز اتخـاذ القـــرار 
للتصــدي للتحديــات والتــهديدات الــتي تواجهــــها البشـــرية. 
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ويجـب أن تكـون تقويـة نظـام الأمـن الجمـاعي والنـهج المتعــدد 
الأطـراف لتنـاول القضايـــا الــتي تشــغل اتمــع الــدولي وتثــير 

اهتمامه أساس إصلاحنا لهذه المنظمة. 
وحدد الأمين العام في تقريره السنوي بوضوح شديد 
التحديـات الـتي تنتظـــر الأمــم المتحــدة ووصــف لنــا تفــاصيل 
ما تفعله المنظمـة في مجـالات السـلام والأمـن والقـانون الـدولي 
وحقوق الإنسان وحماية البيئـة وحفظـها، ضمـن أمـور أخـرى 

ذات أولوية. 
وتوضــح النقــاط الــتي أثارهــا مــرة أخــــرى ضـــرورة 
المحافظة على النهج المتعدد الأطراف الذي مـن شـأنه أن يمكـن 
كـل دولـة مـن الـدول الأعضـاء مـن تقـديم إسـهاماا وتشــاطر 
خبراا أو عرض وجهة نظرها بغية جعـل عمليـة صنـع القـرار 

بشأن هذه القضايا المهمة عملية تشاركية. 
ونحــن نــرى أنــه ينبغــي أن تســتند قراراتنــا إلى مثـــل 
ــــدم الاقتصـــادي  العدالــة الاجتماعيــة والحريــة والســلام والتق
ــاخ دولي  والديمقراطيـة والاسـتقلال وينبغـي أن تصمـم لبنـاء من
ـــروج  متـوازن تسـود فيـه العدالـة في بيئـة مـن التضـامن الـذي ي

للأمن والاستقرار الحيويين للتقدم البشري. 
وعلــى الرغـــم مـــن الصعوبـــات المتأصلـــة في تحقيـــق 
الأهداف الإنمائية للألفيـة، والتقـدم الضئيـل المذكـور في تقريـر 
الأمـين العـام، لا تـزال تلـك الأهـداف، مـن دون شـــك، هــي 
جـدول الأعمـال المـهم للمنظمـة. وتشـمل الأهـــداف الإنمائيــة 
للألفية طائفة واسعة من التحديات والمشاكل غير التقليدية في 
طابعها والتي تؤثر على السلم والأمن الدوليين. ونحن نرى أن 
التقدم الذي سيحرز في تحقيق هـذه الأهـداف يعتمـد إلى حـد 
كبير على التقدم المحـرز في تخفيـض مسـتوى الفقـر والحرمـان، 

وعلى القضاء على التهميش الاجتماعي. 
ومنع نشوب الصراعات المسـلحة للمنظمـة مجـال فيـه 
إمكانات كبيرة من حيث عملها في المستقبل. وقد كـان قـرار 

الجمعية العامة ٣٣٧/٥٧ إسهاما ممتازا من الدول الأعضاء في 
التصدي لهذه المهمة. وينبغي أن تواصل الجمعية العمـل بشـأن 
ذلك القرار وتطويره نظرا لأهميتـه وآثـاره الـتي يمكـن توقعـها، 
وينبغي أن تحتل هذه المسألة أولوية عليا في متابعتنـا للأهـداف 

الإنمائية للألفية. 
ومـن دون تجـاهل الحاجـة إلى مواصلـة تكثيـف العمــل 
لمكافحة ظهور ديدات جديدة للسلم والأمـن الدوليـين مثـل 
الإرهـاب الـــدولي والجريمــة الدوليــة المنظمــة، مــن الضــروري 
للمنظمــة أن تخصــص المــوارد اللازمــة للــترويج والاســــتجابة 
للاحتياجـات الكبـيرة للتنميـة والقضـاء علـى الفقـر مـن خــلال 

تنمية الشعوب. 
وسيشكل التقدم المحرز صوب تحقيـق هـذه الأهـداف 
عـاملا رئيسـيا في إيجـاد مجتمعـــات أكــثر عدالــة وديمقراطيــات 
أكــثر متانــة واســتقرارا، وفي الوقــت نفســه يمكننــا أيضــــا أن 
نقضــي علــى الأخطــار، المشــار إليــها ســـابقا، الـــتي تشـــكل 

ديدات للسلم والأمن الدوليين. 
ولذلــك الســبب مــن الضــروري زيــادة قــوة آليـــات 
الدعم والمساعدة للبلـدان الناميـة وأن نوفـر لهـا أدوات حديثـة 
ــــها مـــن تحقيـــق هـــدف الرفاهيـــة الاقتصاديـــة  ابتكاريــة تمكن

والاجتماعية لشعوا. 
وفي ضـوء هـذا، نحـن مقتنعـــون بــأن إنشــاء صنــدوق 
إنساني دولي، مثلما اقترح بلدي، بصفته وسـيلة تسـاعد علـى 
مواجهـة حالـة الطـوارئ الاجتماعيـة الـــتي تواجهــها البشــرية، 
لا يــزال اقتراحــا وجيــها وســــنواصل تقديمـــه في المفاوضـــات 

المقبلة. 
وتولي فترويلا أهمية كبيرة لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة 
للألفية. وفي هذا الصدد، نحن راغبون على نحو خـاص إلى أن 
نرى اعتماد صيغ و أساليب وخطط محـددة تمكـن مـن متابعـة 
وتقييم الأهداف، لأن التقدم المحرز في مكافحـة الفقـر والظلـم 
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الاجتماعي سيكون أساسيا في تحقيـق أهـداف بلدنـا الإنمائيـة. 
وينبغي النظر إلى هذه العملية بوصفها ممارسة متعـددة الأبعـاد 
تشمل أهدافا في مجـالات الصحـة والتعليـم والإنتاجيـة ورعايـة 
البيئة واحترام حقوق الإنسـان وتعزيـز القيـم الثقافيـة والتنـوع 
ـــــاصر أساســــية في جــــدول الأعمــــال  الثقـــافي، بوصفـــها عن
الاجتماعي. وهذا هو التحدي الذي تعـهدت حكومـة بلـدي 
ـــه في ســعيها إلى تحقيــق هــذه الأهــداف. وتؤمــن  بـالتصدي ل
فترويلا بضرورة وضع خطـط محـددة للعمـل تزيـد مـن قدرتنـا 

على تحقيق أهداف جدول أعمالنا الاجتماعي. 
وينبغــي إيــلاء أولويــة لجــدول الأعمــال الاجتمـــاعي 
والاقتصادي مساوية لأولوية جدول الأعمال السياسي بحيـث 
يمكـن النظـــر إلى المشــاكل باعتبارهــا مجموعــة واحــدة، ومــن 
وجهة نظر التضامن، مع التركيز علـى التعـاون الـدولي للعمـل 
ـــا إليــه،  علـى إيجـاد عـالم أكـثر أمنـا وعدالـة، عـالم نتطلـع جميع
ويكــون خاليــا مــن العديــد مــن الظــروف الــتي ينمــــو فيـــها 
الإرهاب والصراعات المسلحة لتصبح حروبا يمكـن أن يكـون 

نطاقها دوليا. 
وينبغـي للأمـم المتحـدة زيـادة جـهودها لتقـديم العـــون 
والمسـاعدة إلى البلـدان الناميـــة، مــع العنايــة في الوقــت نفســه 
بالاحتياجات الخاصة للبلدان ذات الدخول المتوسـطة وأيضـا، 
ـــل البلــدان نمــوا الــتي تســتحق اهتمامــا  وعلـى نحـو خـاص، أق
رئيسيا. ولتحقيق هذه الغاية، نحتاج إلى وضع آليـات وطرائـق 
خاصة تمكنها من الحصول على ما يلزم من الموارد والتعاون. 
وسيكون التزامنا جميعـا التزامـا راسـخا بـالتحول نحـو 
نموذج إنمائي أكـثر إنسـانية، ويسـتند إلى قيـم أخلاقيـة جديـدة 
تحكمـها العدالـة الاجتماعيـة، خطـــوة أساســية صــوب تحقيــق 
هـذه الأهـداف. وفي هـــذا الصــدد، ينبغــي أن نعيــد النظــر في 
مفـهوم الأمـن الـدولي، وهـو مفـهوم يحتـاج إلى أن يعـرف مــن 
منظـور الفـرد البشـري. وقـد كـان هـــذا هــو الشــغل الشــاغل 

للأمــم المتحــدة في وضــع المعايــير والقواعـــد العالميـــة لحمايـــة 
الحقـوق والحريـات الأساسـية للفـرد. ولكـن حينمـا نســتعرض 
ونحلل التمتع الفعلي ذه الحقوق علـى الصعيـد العـالمي، نـرى 
أن النتـائج لا تـزال محـدودة. وتبـدو المهمـة هائلـة حينمـا ننظــر 
إلى الأرقـام الـتي نتلقاهـا يوميـا ونـرى كيـف أن المحرومـين مــن 

الاستمتاع ذه الحقوق لا يزالون يعانون من أشد المشاق. 
ـــترويلا مؤتمــرا رفيــع  وفي الوقـت الحـالي، تسـتضيف ف
المستوى بشأن الفقر والمساواة والإدمـاج الاجتمـاعي، وذلـك 
بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية، للنظر في سـبل ووسـائل 
القضـاء علـى الفقـر، ولا سـيما الفقـــر المدقــع، بوصــف ذلــك 

شرطا أساسيا لبناء الديمقراطية وتعزيزها. 
وكمـا تـدرك الجمعيـــة، إن موضــوع مكافحــة الفقــر 
مسـألة ذات أولويـة عليـــا بالنســبة لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة 
الكـاريبي، ونحـن واثقـون بـأن النتـائج الـتي ســـنتوصل إليــها في 
الأيـام القليلـة المقبلـة سـتمكننا مـن الإســـهام في جــهود الأمــم 

المتحدة لتحقيق ذلك الهدف. 
ومن وجهة النظـر هـذه، مـن المـهم للغايـة بـدء عمليـة 
تنفيــذ إعــلاني مونتــيري وجوهانســبرغ، بالإضافــة إلى نتـــائج 
مؤتمرات الأمم المتحدة الكـبرى الأخـرى الـتي عقـدت مؤخـرا 
ــادئ  في اـالين الاقتصـادي والاجتمـاعي. ويجـب أن نضـع المب
التوجيهية الملائمة لتحقيق كل ما تقضي به الأهداف الإنمائيـة 

للألفية. 
وإدخـال المؤسسـات الماليـة، مثـل مؤسســـات بريتــون 
وودز في الحوار الرفيع المستوى، والشراكة المـتزايدة فيمـا بـين 
المنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص سيســاعداننا، دون 

شك، على تحقيق تلك الأهداف. 
وعلـى المســـتوى الــدولي، هنــاك شــعور واضــح بأنــه 
ينبغـي لنـا أن نسـتفيد مـــن هــذه الفرصــة لتحديــث منظمتنــا، 
ومواءمتـها مـع التحديـات الـتي تواجهـها ومـع مسـتوى العمــل 
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ـــه. ويجــب علينــا أن نجمــع جــهودنا  الـذي تحتـاج إلى القيـام ب
لرسم السبيل الجديد الذي يجـب أن تسـير عليـه المنظمـة، بعـد 
نصـف قـرن مـــن وجودهــا، وهــذه الجــهود يجــب أن يســتمر 

تحسينها وضبطها. 
ومــن الضــروري أن نبــذل قصــارى جــهدنا لتركـــيز 
جهودنا وانتباهنا على االات التي لها أكـبر تأثـير علـى الحيـاة 
الدوليـة، دون أن تغيـب عـن بالنـا ضـــرورة ضمــان أن يكــون 
ذلـك لصـالح كـل فـرد مـن الأفـراد في العـالم وكـل شـعب مــن 

شعوبه. 
في الختام، نود أن نعـرب عـن ثقتنـا في اقـتراح الأمـين 
العام بإنشاء فريق مـن الأشـخاص البـارزين ليقـدم تقريـرا عـن 
الحاجـة إلى إعـادة هيكلـة الأجـــهزة الرئيســية للأمــم المتحــدة. 
وستكون التوصيات التي سـيتقدمون ـا في هـذا الشـأن، دون 

شك، مفيدة للغاية. 
أود أن أنتهز هذه الفرصة لأعـرب عـن اسـتعداد وفـد 
ـــــق  بلـــدي للتعـــاون دائمـــا مـــع ذلـــك الفريـــق، وفيمـــا يتعل
بالاقتراحات الأخرى التي طرحت ، لضمان إسـهامنا بطريقـة 
فعالــة في جعــل الأمــم المتحــدة منظمــة متجــددة ومستشـــرفة 

للمستقبل. 
السيد سو (غينيا) (تكلم بالفرنسية): السيد الرئيس، 
ـــهارة،  اسمحـوا لي بـالإعراب عـن مـدى تقديـر وفـد بلـدي للم
والموهبـة والتفـاني الـتي أظـــهرتموها في تنظيــم وقيــادة جمعيتنــا. 
وأود أيضا أن أهنئ الأمين العام على الجودة العالية التي اتسـم 
بـه تقريـراه عـن أعمـال المنظمـــة وعــن تنفيــذ إعــلان الألفيــة، 

وأيضا على الأهمية التي اتسمت ا توصياته ونتائجه. 
قبـل أن انتقـل إلى النظـر في بعـض النقـاط الـتي يوليــها 
بلدي أهمية كبرى، أود أن أقول إننا نؤيد البيان الذي أدلى بــه 

ممثل المغرب بالنيابة عن مجموعة الـ ٧٧ والصين. 

ـــه الأمــم المتحــدة  إن أي تقييـم للعمـل الـذي قـامت ب
ـــة يبــين أن المشــاكل المتعلقــة  خـلال الاثـني عشـر شـهرا الماضي
بالسـلم والأمـــن، والتنميــة، وحقــوق الإنســان، والديمقراطيــة 
والحكـم السـليم لا تـزال مـن الشـواغل ذات الأولويـة بالنســـبة 
للمجتمـع الـدولي. وقـد كشـف تـــوالي الاعتــداءات الإرهابيــة 
الشرسـة الـذي شـهدناه مؤخـرا، والـذي بلـغ ذروتـه بـالاعتداء 
المأسـاوي الـــذي وقــع يــوم ١٩ آب/أغســطس المــاضي علــى 
ـــتي تواجهــها البشــرية  الأمـم المتحـدة، عـن تعقـد التحديـات ال
على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. ولقـد سـعى مرتكبـو 
الإرهاب الدولي، بالاعتداء علـى مقـر الأمـم المتحـدة ، بذلـك 
ـــه مثيــل، إلى الاعتــداء علــى المبــادئ  العنـف الـذي لم يسـبق ل
والقيم العالمية والمقاصد الواردة في ميثاق الأمـم المتحـدة، وإلى 
التشـكيك في مصداقيـة وشـرعية مهمتـها - العمــل مــن أجــل 

السلام، والاستقرار والتنمية. 
وفي ذلك الإطار، يصف تقرير الأمين العام بحق تلـك 
المأساة بأا تحد مباشر لرؤية التضامن العالمي والأمن الجماعي 
المتـأصل في ميثـاق الأمـــم المتحــدة وعــبر عنــه ببلاغــة إعــلان 

الألفية. 
ـــة والإقليميــة تمثــل  إن العولمـة السـريعة للأزمـات المحلي
ـــلإرادة السياســية للأمــم المتحــدة وأجــهزا الرئيســية  تحديـا ل
ـــؤولية. ومنظمتنــا بحاجــة إلى تقويــة عزمــها  وإحساسـها بالمس
لمواصلـــة كفاحـــها ضـــد الإرهـــاب الـــدولي، وللتوصـــــل إلى 
تسويات سياسية سلمية دائمة للصراعات العديــدة الـتي تحـدق 
ــــى وجـــه الخصـــوص في الشـــرق الأوســـط وفي  بالعــالم، وعل

أفريقيا. 
ويجــب علــى الأمــــم المتحـــدة أن تواصـــل مســـاعدة 
الشـعب العراقـي علـى إعـادة بنـاء بلـده ودعـم الجـهود الجاريــة 
لاسـتعادة سـيادته الكاملـة. وفي الشـرق الأوسـط، يجـب اتخــاذ 
مبـادرات لإعـادة تحريـك عمليــة الســلام. ويجــب حــث كــل 
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الأطـراف علـى ممارسـة أقصـى قـدر مـن ضبـط النفـس، وعلــى 
الالتزام بالاتفاقات التي وقعت، وأيضا أحكـام قـرارات مجلـس 
الأمــن والجمعيــة العامــة ذات الصلــة، لتوفــير حــل تفـــاوضي 

للأزمة. 
ويرحب وفد بلـدي بجـهود الأمـم المتحـدة المكثفـة في 
مجالات منع نشوب الصراعات وحفـظ السـلام وبنـاء السـلام 
في أفريقيــا وفي ســائر أنحــاء العــالم. وأمثلــة كــــوت ديفـــوار، 
وسـيراليون، وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، ومؤخـــرا ليبريــا 
ــا في  تبـين كيـف يمكـن لمنظمتنـا أن تكـون ناجحـة جـدا، أحيان
ـــدة بشــكل  ظـل ظـروف طارئـة، في نشـر عمليـات سـلام معق

متزايد تشمل شركاء متعددين في الميدان. 
إن التحديات التي يتعرض لهـا السـلم والأمـن لهـا بعـد 
عالمي. وهي تتطلـب اسـتجابات جماعيـة قائمـة علـى الشـرعية 
الدولية للأمم المتحدة. وقـد حـان الوقـت لكـي تنظـر الجمعيـة 
العامة بدقة في بنيـات المؤسسـات الدوليـة وتسـعى إلى مواءمـة 

هياكلها ووظائفها وفقا للاحتياجات الراهنة. 
وفي هـذا الخصـوص، نؤيـد جـهود الأمـــين العــام الــتي 
لا تكل لتنشيط وإصلاح الأمـم المتحـدة. وينبغـي لجمعيتنـا أن 
ـــع المســتوى الــذي  تؤيـد، في جملـة أمـور، أنشـطة الفريـق الرفي
أوكـل إليـه الأمـين العـام مهمـة النظـــر في ســبيل تقويــة الأمــم 
المتحـدة عـن طريـق إصـلاح مؤسسـاا. وحكومـة بلـدي تــم 
اهتمامـا ذا أولويـة ـــذا الإصــلاح وستســهم في نظــر الــدول 

الأعضاء فيه. 
وبلــدي مقتنــع بأنــه في هــذه المرحلــــة الحرجـــة مـــن 
الشؤون العالمية يجب تقوية أجـهزة الأمـم المتحـدة الرئيسـية - 
مجلــــس الأمــــن، والجمعيــــة العامــــة، والــــس الاقتصـــــادي 
والاجتمــاعي - حــتى ترقــى علــى نحــو أفضــــل إلى مســـتوى 
توقعــات العــالم النــامي وتكفــل توزيعــا أكــثر إنصافــا لمنـــافع 

العولمة. 

ـــــة إلى حقيقــــة  إن ترجمـــة الأهـــداف الإنمائيـــة للألفي
ملموسـة هـي، بالنسـبة لأفريقيـا، أفضـل الآمـال للقضـاء علـــى 
ــــن الأســـباب العديـــدة للصـــراع وعـــدم  الفقــر وللتخلــص م
الاسـتقرار. والالتزامـات الـتي تعـــهد ــا الأفريقيــون في إطــار 
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، بدعم مـن شـركائهم 
الإنمائيين، ذات أهمية حاسمة. وهذه الشراكة فرصة فريـدة مـن 
نوعـها بالنسـبة لأفريقيـــا، ويســرنا أن نــرى منظمتنــا تشــارك 
مشاركة تامة في هذا التحرك الدينـامي. يتعـين علينـا أيضـاً أن 
ننظر في التقدم الذي أحرز في إنشاء الشراكة العالميـة الجديـدة 
الـتي يجـب أن تسـتند إليـها الشـراكة الجديـدة مـن أجـــل تنميــة 
أفريقيا (نيباد) في تطورها، لأنه ما لم يعبأ اتمـع الـدولي الآن 
لتقـديم المـوارد اللازمـة لأفريقيـا فـإن القـارة الأفريقيـة تتعـــرض 

بشدة لخطر عدم تحقيق أهداف الألفية الإنمائية. 
ويلاحظ وفدي بأسف أن المفاوضــات بشـأن عنـاصر 
أساسـية مـن جولـة الدوحـة الإنمائيـة لم تكـن مثمـرة في المؤتمـــر 
الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالميـة، المعقـود في كـانكون. 
ـــدان الناميــة  ونحـث شـركاءنا علـى الاسـتجابة لاقتراحـات البل
المتعلقــة بمجــــالات ذات أهميـــة حيويـــة للســـلام والاســـتقرار 

والتقدم في جميع أنحاء العالم. 
في الختام، نشجع الأمم المتحـدة علـى مواصلـة العمـل 
من أجل نظام عـالمي أكـثر إنصافـاً، نظـام يسـاعد علـى تحقيـق 

أهداف الألفية الإنمائية. 
السـيد كيلـو - آبي (جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة) 
(تكلــم بالفرنســية): لقــد أتيحــت الفرصــــة لوفـــد جمهوريـــة 
ــــة، مـــن خـــلال صـــوت فخامـــة رئيـــس  الكونغــو الديمقراطي
الجمهورية اللواء جوزيف كابيلا، صـاحب السـلطة، ليـهنئكم 
ـــم  علــى تفــانيكم ومــهارتكم وكفــاءتكم الــتي ســيرتم ــا أنت
وأعضاء مكتبكم أعمال الجمعية. ويود وفـدي أن يغتنـم هـذه 
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ـــري الأمــين العــام عــن  الفرصـة ليعـبر عـن مـدى تقديـره لتقري
أعمال الأمم المتحدة وعن تنفيذ إعلان الألفية. 

ونـــود أن نقـــول في حـــين إن الأمـــــين العــــام أبــــرز 
ــــات الـــتي تواجهـــها الأمـــم المتحـــدة في  التحديــات والصعوب
ـــق مــا يحتاجــه العــالم مــن تضــامن وأمــن  المسـاعدة علـى تحقي
ـــأتي: أولاً، ازداد عــدد  جمـاعي، فإنـه يشـير في تقريـره إلى مـا ي
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من ٥١ دولـة عنـد إنشـائها، 
ـــزداد هــذا العــدد بفضــل العمــل  إلى ١٩١ دولـة الآن. وقـد ي

الذي قامت به اللجنة الخاصة المعنية بإاء الاستعمار. 
ثانيــاً، تعرضــت أهــداف الســلم والأمــن المحــــددة في 
إعلان الألفية لهجوم عنيف من خلال تفـاقم الأعمـال الشـائنة 
ــة  مثـل الإرهـاب وانتشـار الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيف
والألغام المضادة للأفراد والخطر الـذي تشـكله أسـلحة الدمـار 
الشامل وزيادة عــدد الشـبكات الإجراميـة المتعـددة الجنسـيات 
وـب المـوارد الطبيعيـــة باســم الفكــرة المبهمــة، فكــرة حمايــة 
المصـالح الأمنيـة الداخليـة. ثالثـاً، يسـحق الجـوع والفقـر المدقــع 
والعـوز والجـهل والمـرض والأوبئـة غـير المعروفــة ســابقاً أناســاً 
عديدين في جميع أنحاء العالم. رابعاً، توقف التقدم الاجتمـاعي 

والاقتصادي بعد عدة حروب. 
للتصــدي لجميــع هــذه التحديــــات واختطـــاط ـــج 
ـــالي تدعيــم  لتدعيـم السـلم والأمـن الدوليـين وإنعاشـهما، وبالت
وإنعاش التنمية، تعتقـد جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة أن كـل 
شـيء ينبغـي أن يسـتند إلى عمـــل منســق، علــى أن يؤخــذ في 
الحسـبان، أولاً، الضـرورة الطاغيـــة لتعزيــز واســتكمال النظــم 
الموجودة للتصدي لأسلحة الدمار الشامل والأسلحة الصغـيرة 
والأسـلحة الخفيفـة، وكذلـك الألغـام المضـادة للأفـــراد. ثانيــاً، 
يجب أن نبقي نصب أعيننا أيضاً فرض جـزاءات ماليـة وحظـر 
علـى الأسـلحة لإحـداث نـوع مـن العـــلاج بالصدمــة لســلوك 
الأطـراف وضمـان الامتثـال لقـرارات الـدول الأعضـاء. ثالثـــاً، 

اعتمـاد تدابـير فعالـة لمكافحـة اقتصـادات الحـرب دون هــوادة، 
وكذلـك مكافحـة الاتجـــار غــير المشــروع بالأحجــار الكريمــة 
والمواد الخام الـتي كثـيراً مـا تغـذي الصراعـات في البلـدان الـتي 
تنتج هذه المـوارد. وفي هـذه المرحلـة، ينبغـي عمـل كـل شـيء 
ممكـن لتعزيـز نظـــام إصــدار شــهادات المــاس في إطــار عمليــة 
كيمـــبرلي. رابعـــاً، مـــن الضـــروري وجـــود الـــتزام سياســــي 
واقتصادي حقيقي من جانب الدول الأعضاء ليكون لها تأثـير 
ـــات  حقيقـي علـى جميـع الجـهات الفاعلـة المشـاركة في الصراع

المسلحة. 
ويـود وفـدي هنـا أن يذكـــر الجمعيــة بــالطلب الــذي 
ــة في ٢٤  تقـدم بـه فخامـة رئيـس جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
أيلول/سبتمبر لإنشاء صندوق للأمم المتحدة لدفـع تعويضـات 
عــن معانــاة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة الــتي لا توصـــف 
ـــة  وإنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
بمسـاعدة الأمـم المتحـــدة لمحاكمــة الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا 
ـــم ضــد الإنســانية، بمــا في ذلــك  جرائـم إبـادة جماعيـة؛ وجرائ
استخدام الاغتصاب كسلاح للحرب؛ والانتهاكات الجسيمة 

لحقوق الإنسان. 
ـــة  خامسـاً، في مجـال التنميـة، يتعـين أن ينظـر إلى العولم
على أا قوة إيجابية للبشرية كلـها، وأـا ينبغـي أن تسـتند إلى 
شـراكة عالميـة لتحقيـق نـــوع مــن التنميــة متنــوع ودينــاميكي 

بصورة متزايدة. 
إن إصلاح الأمم المتحدة ضروري لتلبية الاحتياجات 
الحيويـة، بمـا فيـها، أولاً، جعـل نظـام أمننـا الجمــاعي نظامــاً ذا 
مصداقيـة؛ وثانيـاً، تدعيـــم مبــدأ تســاوي الــدول في الســيادة؛ 
وثالثـاً، تكييـف عضويـة بعـض الهيئـات، الـتي ســـتصبح عديمــة 
الجـدوى لأـا تعـود إلى عـــام ١٩٤٥، لتتلائــم مــع الظــروف 
الراهنــة؛ ورابعــــاً، ضـــرورة أن تؤخـــذ في الحســـبان الحقـــائق 

الجغرافية السياسية للقرن الحادي والعشرين. 
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ــــان ممثـــل المملكـــة  وفي حــين أننــا نؤيــد مضمــون بي
المغربية، الذي تكلم باسم مجموعة الـ ٧٧ والصين، يؤيــد وفـد 
ــــز المؤسســـات المتعـــددة  جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة تعزي
الأطـراف وإضفـــاء الطــابع الديمقراطــي عليــها، لا ســيما مــن 

خلال تعزيز سيادة القانون.  
السيد شارما (نيبال) (تكلم بالانكليزية): اسمحــوا لي 
ـــى انتخــابكم، الــذي تســتحقونه فعــلاً،  أن أبـدأ بتـهنئتكم عل
ــــة العامـــة للأمـــم  لرئاســة الــدورة الثامنــة والخمســين للجمعي
المتحـدة. إنـــني أُكــبر قيــادتكم وخــبرتكم الواســعة في الميــدان 
الدبلوماسـي، وأثـــق ثقــة تامــة بــأن دورتنــا ســتكون ناجحــة 

بقيادتكم. 
يجسد إعلان الألفية معظـم، إن لم يكـن كـل، مبـادئ 
ومقــاصد ميثــاق الأمــم المتحــدة، موضحــــة بعبـــارات أكـــثر 
تحديدا. وقد ذهب البعـض إلى حـد القـول إن الإعـلان ميثـاق 
ثـان لهـذه الهيئـة العالميـة. والآن، تتمثـل المهمـة الرئيسـية للأمـــم 
المتحدة في تنفيذ الإعلان. وبالتالي، ترحب نيبـال بخطـة النظـر 
في التقرير المقدم عن أعمال المنظمة وتقريـر متابعـة مؤتمـر قمـة 

الألفية معاً. 
إن التقريرين يبينان أن العام المنصرم شهد أوجه تقدم 
ــالم  عديـدة كمـا شـهد إنتكاسـات بالنسـبة للأمـم المتحـدة والع
عموما. وكان أكثر الاعتداءات الوحشية ترويعـا خـلال هـذه 
الفـترة هـي الهجومـان الإرهابيـان علـى مقـر الأمـم المتحـــدة في 
بغــداد، اللــذان قُتــل فيــهما الســيد ســيرجيو فيــيرا دي ميلــــو 
وآخرون. ونحن نعرب عن مواساتنا العميقة للأسر المنكوبة. 

في الحقيقة، إن صون السلم والأمن لا يـزالان شـاغلا 
رئيســيا للعــالم وتحديــا كبــيرا للأمــم المتحــدة. وتقــدر نيبـــال 
ـــات وتســويتها،  مـا تفعلـه الأمـم المتحـدة لمنـع نشـوب الصراع
والقضاء على الإرهاب، وتعزيز عملية نزع السـلاح، وتعميـم 

ـــا ملحوظــا في  ثقافـة السـلم في كافـة أنحـاء العـالم، محققـة تقدم
بعض الحالات دون غيرها. 

وسيراليون وتيمور الشرقية مثلان حديثان عن أماكن 
حققـت فيـها الأمـم المتحـدة هدفـها. ومـع ذلـــك، فــإن الأمــم 
المتحـدة فشـلت في العمـــل بشــأن العــراق. كمــا أــا، ولمــدة 
نصف قرن، لم تسـتطع تسـوية أزمـة الشـرق الأوسـط الملتهبـة 
ووقـف سـفك الدمـاء هنـاك. أمـا أفغانســـتان وليبريــا وكــوت 
ـــدد مــن الأمــاكن  ديفـوار وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وع
الأخرى التي يعصف ا الصراع فـلا تـزال تمثـل تحديـا خطـيرا 

للهيئة العالمية.  
وبالرغم من مبادرة الأمم المتحدة بشـأن القيـام بعمـل 
ـــاب، لا يــزال ذلــك التــهديد يمثــل  عـالمي متضـافر ضـد الإره
خطـرا رئيسـيا علـى السـلم العـالمي. ويتعـين علينـا حقـــا هزيمــة 
الإرهاب. وفي نفس الوقت، يجب أن نعالج الأســباب الجذريـة 
للإرهـاب ومقوماتـه كـالفقر والتميـيز وعـدم الوعـي والافتقــار 
الى الفرص. ويجب أن نمنع حصول الأطراف الفاعلـة مـن غـير 
الدول على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بإعادة إنعاش 

الاتفاقات العالمية ذات الصلة. 
وتقـدر حكومـة صـاحب الجلالـة تقديـرا عاليـا اهتمـام الأمـــين 
العام بشأن التمرد الماوي الذي يبث الرعب في نيبال وعرضـه 
الكـريم لمسـاعيه الحميـدة. وسـوف نسـتفيد قطعـا مـن ســـخائه 
عندمـا نـرى أن مسـاعيه الحميـدة سـتكون مثمـرة علـى أفضــل 
نحو. كذلك نثني على جميع أولئك الأصدقـاء الذيـن سـاعدونا 
علـى مواجهـــة مشــكلة المــاويين وعلــى تنفيــذ أنشــطة إنمائيــة 

سريعة العائد في المناطق المتضررة. 
ومما يبعث خيبة الأمل أن مؤتمـر الأمـم المتحـدة لـترع 
ــــد أصبـــح رهينـــة القصـــور الـــذاتي والانشـــقاقي،  الســلاح ق
ولم يتمكن حتى من وضع برنامج عمـل في السـنوات العديـدة 
الماضيـة، نـاهيك عـن وضـع اســـتراتيجية لتخليــص العــالم مــن 
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الأسلحة النووية في إطار زمني محدد. وتدابـير التحقـق المتعلقـة 
بحظـر الأسـلحة النوويـة والكيماويـة لا تـــزال ضعيفــة. ويجــب 
علينا أن نتخذ خطـوات عاجلـة لإنعـاش عمليـة نـزع السـلاح 

باعتبارها بندا ذا أولوية في جدول أعمال الأمم المتحدة. 
إن مـن دواعـي القلـق أن حـوالي ٨٠٠ مليـــون نســمة 
تقريبا يعانون من الجـوع، ومـا يزيـد عـن خمـس سـكان العـالم 
يعيشون بدخل يقـل عـن دولار واحـد يوميـا، ويوجـد ثلثـاهم 
تقريبا في آسيا. كما أن عمق الفقر رهيـب في أفريقيـا جنـوب 
الصحراء الكبرى. والأمم المتحدة تستحق الثناء لقيامها بجمـع 
اتمـع الـدولي علـى الموافقـة علـى الأهـداف الإنمائيـة للألفيــة، 
وتوافـق آراء مونتـيري، وبرنـامج جوهانسـبورغ للتنفيـذ وغــير 
ذلـك مـن الاتفاقـات لمعالجـة التحـــدي الإنمــائي. وبــالفعل، في 
السنوات القليلة الماضية تراجع الفقر والجوع تراجعا هامشـيا. 
ـــات الأطفــال وتحســنت عمليــة تســجيل  وانخفـض معـدل وفي
الطـلاب في المـدارس، بقـدر ضئيـل. وهنـاك مزيـد مـن المـــوارد 
المتاحـة الآن لمكافحـــة فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز 
والملاريــا والســل، ومنــذ العــــام المـــاضي كـــان هنـــاك اتجـــاه 

تصاعدي في المساعدة الإنمائية. 
وبالرغم من ذلك، فإن تنفيذ تلك الاتفاقات لا يـزال 
بطيئا بشكل يتعارض مـع الضمـير الإنسـاني، ولا يـزال التقـدم 
غير كاف كلية. ومن أجل الوفـاء بـالأهداف الإنمائيـة للألفيـة 
ـــون  سـتحتاج الـدول الناميـة إلى مسـاعدة إضافيـة تبلـغ ٥٠ بلي
دولار سنويا، ولكن التعهدات الإضافيـة قلمـا تصـل إلى ثلـث 
هذا الرقم. ومبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بـالديون تسـير 
ببطء شديد، بينما لا تزال البلـدان المثقلـة بـالديون تـترنح مـن 
الألم المبرح لأعباء الديون غير المحتملة. يجب ألا نسمح للبـطء 

في الاقتصاد العالمي أن يثبط من عزيمتنا أو يعيق تقدمنا. 
إن جولة الدوحة للتنمية - وهي محـور جـهود تحقيـق 
ـــــد اــــارت في كــــانكون.  – ق الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة 

ــة  والإعانـات الهائلـة للمزارعـين وغيرهـا مـن الحواجـز الجمركي
وغـير الجمركيـة في البلـدان الغنيـة لا تـزال تمثــل عقبــات أمــام 
التجارة الحرة ونمـو البلـدان الفقـيرة. والمحادثـات التجاريـة الـتي 
فشــلت في كــانكون ينبغــي إنقاذهــــا مـــن خـــلال الإســـراع 
باستئناف المفاوضات من أجل أن يصبح وعد الدوحة حقيقـة 

وألا يبقى مجرد سراب. 
لقـد أكـــدت الأمــم المتحــدة دائمــا علــى أن البلــدان 
المحرومة تحتاج إلى اهتمام خاص والى مـوارد مناسـبة لتخفيـف 
صعوباا. وبرامج وصناديق الأمم المتحدة قد بذلـت قصـارى 
جهدها في هذا الصـدد. فعلـى سـبيل المثـال، تم إدراج برنـامج 
عمل بروكسل من أجل اقل البلدان نموا في الأنشـطة الرئيسـية 
لمنظومة الأمم المتحـدة. ولكـن النتيجـة العامـة لا تـزال مصـدر 
قلق. فالمساعدة الإنمائية لأقل البلـدان نمـوا غـير كافيـة إطلاقـا. 
ـــع الإعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة  والوصـول إلى الأسـواق م
والحصـص لحفـز الاسـتثمار والتجـارة في تلـك البلـــدان لم يتــم 
بعـد. ومـا لم تسـتطع أقـل البلـدان الحصـــول علــى المزيــد مــن 
الموارد والوصول إلى الأسواق المفتوحة فإا - بمـا فيـها نيبـال 
والعديــد مــن البلــدان الأفريقيــة- ســــوف تفشـــل في تحقيـــق 

الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف برنامج عمل بروكسل. 
وتعــاني البلــدان الناميــة غــير الســاحلية مــن العوائـــق 
الجغرافيـة، ومـا يصحـب ذلـك مـن عـدم الوصـــول إلى المــوارد 
البحرية، ومن التكاليف المرتفعة للنقل والمرور. وذلك يحرمـها 
من العديد من وسائل البقاء كما يحرمـها مـن ميزـا التجاريـة 
المقارنـة. ونـأمل بحمـاس أن يحصـل برنـامج تنفيـذ عمـل المـــاتي 
علــى الدعــم الكــامل مــن جــيران العبــــور وشـــركاء التنميـــة 

للتخفيف من صعوبات البلدان النامية غير الساحلية. 
ــــة  ينبغــي تنفيــذ برنــامج عمــل بربــادوس بكــل جدي
لمســـاعدة البلـــدان الجزريـــة الصغـــيرة الناميـــة علـــى معالجـــــة 
مشكلاا الفريدة. وقد طالبت البلدان النامية، ولفترة طويلـة، 
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بإجراء تحول في النظـام المـالي الـدولي لجعلـه عـادلا في جوهـره 
وأكـثر تمثيـلا ولتعزيـز شـرعيته. وهـذا التغيـير أساسـي لإعطـــاء 
ــق  البلـدان الفقـيرة الحـق في تقريـر مصيرهـا. وللأسـف لم يتحق

الكثير في ذلك اال حتى الآن. 
سيظل إيجاد عالم أفضل مسـتعصيا علينـا إن فشـلنا في 
تحقيق الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة والحكم الرشيد 
للبشــر العــاديين في جميــع أنحــــاء العـــالم. وســـتظل المســـاعدة 
ــــت حاجتـــهم  الإنســانية أولويــة في مســاعدة الضعفــاء في وق
الشديدة. ونيبال تقدر حقيقة أن الأمـم المتحـدة تعـزز حقـوق 
الإنسان، والعدالة، والحكم الرشيد، وتوفر المساعدة الإنسانية 

في كافة أنحاء العالم. 
إننا نؤيد الأمم المتحدة في مسعاها لإحــداث تقـدم في 
التــوازن بــين الجنســين داخــل المنظمــة وخارجــها في اتمـــع 
العـالمي. والـدور الملمـوس للأمـم المتحـدة بصفتـها مدافعـا عــن 
العدالـة ومروجـا لهـا وللحكـم الرشـيد في فـــرادى البلــدان وفي 
العالم الأوسع يجد تـأييدا مـن بلـدي. ونحـن نشـعر بـألم شـديد 
عندما لا تستخدم محافل الأمم المتحدة لوضع السياسـات، بـل 

للمناورات السياسية، فتجر إلى خلاف لا لزوم له. 
ونالت الأمم المتحدة عبارات الثنـاء بوصفـها الوكالـة 
ـــاجين مــن النــاس  الرئيسـية لتقـديم المسـاعدة الإنسـانية إلى المحت
الذين أضرت م الحروب والصراعــات والكـوارث. وعملـت 
جــاهدة لحمايــة اللاجئــين وإعالتــهم وإعــادم إلى أوطــــام. 
وتثـني نيبـال ثنـاء عـاطرا علـى مفـوض الأمـم المتحـدة الســـامي 
لشــؤون اللاجئــين والوكــالات الأخــرى علــى مســـاعدا في 
العناية بما يقـارب ٠٠٠ ١٠٠ لاجـئ بوتـاني، ونحـن نشـجعها 

على الإبقاء على دعمها حتى يعود اللاجئون إلى بوتان. 
ووجـود أمـم متحـــدة قويــة ســيكون أمــرا حيويــا في 
تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة والأهـداف الأخـرى الــواردة 
في إعلان الألفية. ولهذا فإن نيبال ترحب باقتراح الأمين العـام 

المتعلـق بالإصلاحـات في الأمـم المتحـدة. ونـــرى أن الإصــلاح 
عملية وليس حدثا. ولذلك، يتعين بذل الجهود المستمرة ليس 
لتحسين عمليات صنع القرار فحسب، ولكـن أيضـا لتحسـين 

آليات تنفيذ القرارات. 
لقد ظللنا نركز منذ فترة طويلة، على تقليص جــدول 
أعمــال الجمعيــة العامــــة والـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي 
كسبيل لإصلاح هذين الجهازين الأساسيين. وهذا في الحقيقة 
أمـر هـام. ولكـن سـوف لـن يكـون بمقـــدور هذيــن الجــهازين 
تطوير قاعدة قوية أساسية لتجديدهما حتى يتم تنفيذ قرارامـا 
بشكل مناسب، فتحدث تغييرا إيجابيـا في حيـاة النـاس. وهـذا 

يجب أن يكون محط تركيزنا المتزايد في الأيام المقبلة. 
مـا زال موضـوع إصلاحـات مجلـــس الأمــن معروضــا 
على جدول أعمال اتمع الدولي منذ ما يزيد علـى عقـد مـن 
الزمــن. وبينمــا تم تحقيــق بعــض التقــدم المتواضــع في إضفــــاء 
الديمقراطية على عمـل الـس، فإنـه مـا زال غـير تمثيلـي وغـير 
مواكب للزمن. وتناشـد نيبـال جميـع الـدول أن تبـدي المرونـة 
وروح التواؤم، من أجل إزالة العقبات الـتي اعـترضت طريقنـا 

وأحبطت جهودنا من أجل إصلاح الس. 
أخيرا، تنظر نيبال بعين الرضا إلى اقتراح الأمين العـام 
ــــع المســـتوى ليقـــدم اقتراحـــات  الرامــي إلى إنشــاء فريــق رفي
للإصلاح. ونرى أنه ينبغي للفريـق أن يكـون تمثيليـا وأن يعـبر 
عـن القواعـد والمصـالح المختلفـة الـتي مـن واجـب الهيئـة العالميـة 
ـــة  معالجتــها. وبينمــا ينبغــي للفريــق أن يكــون حــرا في صياغ
توصياته القائمة على علم بالأمور، يتعـين عليـه أن ينخـرط في 
اتصــالات تفاعليــة شــفافة ومفتوحــة ومنتظمــــة مـــع الـــدول 
ـــأي توصيــة مــن  الأعضـاء، الـتي علـى هـذا النحـو لـن تفاجـأ ب
توصيـــات الفريـــــق. وهــــذا فقــــط ســــوف يضمــــن نجــــاح 

الإصلاحات. 



3803-54911

A/58/PV.27

الرئيس (تكلم بالانكليزية): وفقا للمقرر الـذي اتخـذ 
في هــذه الجلســة آنفــا، أعطــــي الكلمـــة الآن للمراقـــب عـــن 

الكرسي الرسولي. 
رئيس الأساقفة مغليوري (الكرسي الرسولي) (تكلم 
بالانكليزية): سيدي الرئيس، بما أن هذه هي المرة الأولى الـتي 
يخـاطب وفـدي فيـها الجمعيـة تحـت رئاســـتكم، اسمحــوا لي أن 
أشارك المتكلمين السابقين في نئتكـم، أنتـم وأعضـاء المكتـب 

الآخرين. 
عندمـا الـتزم رؤسـاء وحكومـات العـالم خـلال مؤتمـــر 
قمة الألفية بتحقيق أهداف قابلة للقياس بحلـول سـنة ٢٠١٥، 
لم يفكـروا في هـــذا الأمــر باعتبــاره مســألة إلهاميــة فحســب، 
ولكن باعتباره أيضا مسألة قابلة للتطبيق من الناحية العملية. 

وببقاء ١٢ عاما قبـل ذلـك العـام المحـدد، فـإن وفـدي 
يكـرر التزامـــه بــالأهداف الإنمائيــة للألفيــة، ويؤمــن بجدواهــا 
العمليـة بوصفـــها أداة مــن الأدوات الفعالــة للتعبئــة السياســية 
لصالح المهمشين، ويؤيد تماما دعـوة الأمـين العـام للـدول �أن 
تمعــن النظــر علـــى الأقـــل في �تركيبـــة� المؤسســـات الدوليـــة 

الحالية...� (A/58/323، الفقرة ٩١). 
إن الكفاح من أجل بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة 
كفـاح مـن أجـل عولمـة الأخـلاق والمسـاواة والإدمـاج والأمــن 
البشري والديمومة والتنمية. ولا يمكن توفـير هـذه الفوائـد مـن 
خلال قوى السوق إلا بـإيلاء الاهتمـام للحفـاظ علـى المـوارد 
ـــاءة  البشـرية والاجتماعيـة والبيئيـة وتعزيزهـا. ينبغـي قيـاس كف
التجـارة الدوليـة والنظـم الماليـة مـن خـلال إسـهامها الفعـال في 
تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وعليـه، فـإن التحـدي يكمـن 
في إيجاد إطار فعال من القواعـد والمؤسسـات مـن أجـل حكـم 
ـــة  أقـوى محليـا ووطنيـا وإقليميـا وعالميـا، لضمـان تسـخير العولم

لخدمة الناس وليس من أجل الربح فقط. 

ويتعين على اتمع الـدولي أن يعيـد تشـكيل الأفكـار 
ــــة  القائمــة المتمثلــة في المســاواة السياســية والعدالــة الاجتماعي
والحريـة، وأن يعيـد تصميمـها في مشـروع سياســـي متماســك 
ــــه الكفايـــة لعـــالم تمـــارس فيـــه الســـلطة علـــى  وقــوي بمــا في
نطـاق يتخطـى الحـدود الوطنيـة وتتقاســـم فيــه شــعوب العــالم 

المخاطر. 
وعندمـا نتحـدث عـن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، إنمــا 
نتنــاول مســتقبلنا المباشــر، وبالتــالي نتحــــدث عـــن أطفالنـــا. 
فالأطفال أثمن كتر ويستحقون أقصى آيات الحب والاحترام، 
ــــل مـــن الأجيـــال كتحـــد لحكمتـــه  وهــم يوهبــون لكــل جي
ـــى  وإنســانيته. ويعتمــد رفــاه أطفــال العــالم بشــكل كبــير عل
ـــدول لدعــم ومســاعدة العــائلات  التدابـير المتخـذة مـن قبـل ال
علــى الوفــاء بوظائفــها المتمثلــة في إعطــاء الحيــاة وفي عمليـــة 

التكوين. 
ومــن المثــير أن نشــير إلى أن الجمعيــة العامـــة عندمـــا 
أنشـــــأت في ١٩٤٦ منظمـــــة الأمـــــــم المتحــــــدة للطفولــــــة 
(اليونيسيف)، كانت لفظتـها المختصـرة تفـهم بمعـنى صنـدوق 
الأمم المتحدة الدولي �لطوارئ� الأطفال. وبالرغم مـن تغـير 
المعنى، فإن نفس المعـنى القـديم ينطبـق الآن علـى الحـالات الـتي 
ـــير مرحــب ــم، ويــداس فيــها علــى  يكـون فيـها الأطفـال غ
حقوقهم وتغفل فيها محنتهم. إا حالة طـوارئ حقيقيـة يتعـين 

معالجتها بسرعة إذا ما أردنا الحفاظ على اتمع. 
وفي هـذا الصـدد، يكـرر وفـدي التـأكيد علـى الأهميــة 
المحوريـــة للتعليـــم. إلا أن التعليـــم يجـــب ألاّ يســـتلزم معرفــــة 
المعلومــات فقــط ولكــن المعرفــة ذات الاتجــاه. وبينمــا يمكـــن 
لشبكات وسائط الإعلام العالمية واتصالات الأقمار الصناعيـة 
أن تشـجع التنـوع الثقـافي الـذي يتخطـى الحـدود الوطنيـة فإنـه 
ينبغـــي لهـــا أيضـــا أن تســـعى إلى حمايـــة الهويـــات الثقافيـــــة. 
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فالثقافـات الوطنيـة والأصليـة يجـب أن تزدهـر جنبـا إلى جنـــب 
مع الثقافات الأجنبية. 

إن إفقار المرأة ومختلـف الأشـكال التاريخيـة لتهميشـها 
أدت إلى حرمـان الجنـس البشـــري مــن مــوارد لا حصــر لهــا. 
والاسـتجابة المبهجـة لهـذه المشـــكلة هــي الزيــادة التدريجيــة في 
مشاركة المرأة في سوق العمـل الرسمـي. ومـع ذلـك فـإن عـدد 
ساعات العمل غـير المدفوعـة للمـرأة مـا زال مرتفعـا، ومعظـم 
قوانــين عمــل الــدول لا تعــترف بالأهميــة الحيويــة للعمـــل في 

المنـزل أو توفير العناية فيه. 
وبما أن الظروف الضرورية للسلام عسيرة المنال، فإن 
وفـدي يشـعر بقلـق بـالغ إزاء الأمـــن والإرهــاب. وكــان مــن 
الأعــراض الجانبيــة غــير المرغــوب فيــها للتقــدم التكنولوجـــي 
والعولمة الاقتصادية الزيادة الهائلة في الاتجار بالبشر، ولا سـيما 
بالنســاء والأطفــال، ممــا فــرخ الجرائــم المتعلقــة بــــالمخدرات، 
وأطلق عنان الاتجار بالأسلحة وغذى جريمة الشارع والحـرب 
الأهلية. وفي المناطق المتأثرة بالركود الاقتصــادي، أدت برامـج 

التعديل الهيكلي إلى ايار خدمات الدولة. 
ويصبح التدهور البيئي المزمن حالة الطوارئ الصامتـة 
في الوقت الراهن. إن الاستغلال غير الحكيم للموارد الطبيعيـة 
يــؤدي إلى تنــاقص التنــوع الأحيــائي وإلى تنــاقص الغابــــات. 
ولسـوء الطـالع، أن معظـم التكـاليف يتحملـها الفقـــراء، بينمــا 

يكون أغنياء العالم أكثر المستفيدين. 
ويدرك وفدي، فوق كل ذلــك، أنـه في سـبيل تجسـيد 
الأهداف الإنمائية للألفية، تبذل منظومة الأمم المتحدة جـهودا 
دؤوبـة لتوجيـه الحكومـات، بمســـاعدة اتمــع المــدني، لوضــع 
آليات تجعل المعايير الأخلاقية وحقوق الإنسـان ملزمـة للـدول 
والشــركات والأفــراد. وــذه الطريقــة، تســــاعد الاتفاقـــات 
المتعددة الأطراف على إنشاء أسواق عالمية تتوافـق مـع التنميـة 

البشرية. 

ـــــة  ويفـــهم الكرســـي الرســـولي أن الأهـــداف الإنمائي
ـــي علــى الفقــراء، ليســت  للألفيـة، المعروفـة بتركيزهـا التفضيل
هدفا عابرا لغرض محدود، ولكنها مهمـة دائمـة والـتزام دائـم. 
وتلـك الأهـداف قابلـة للتطبيـق مـن الناحيـة التقنيـة، إذا وضــع 
كل الناس، الذيــن هـم أصحـاب المصلحـة ومحـط اهتمـام هـذه 
الأهـداف، في صميـــم التفكــير الاقتصــادي والكيــان الهيكلــي 
لجميع المنظمات الدوليـة، بمـا في ذلـك المنظمـات الدوليـة الـتي 

تعالج الشؤون المالية والتجارية. 
الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــة): اســـتمعنا إلى آخـــــر 

المتكلمين في مناقشة هذين البندين. 
لقـد كـانت مناقشـتنا المشـتركة بشـأن البنـــد ١٠ مــن 
جدول الأعمال، �تقرير الأمـين العـام عـن أعمـال المنظمـة�، 
والبنـد ٦٠ مـن جـدول الأعمـال، �متابعـة نتـائج مؤتمـــر قمــة 
الألفيـة�، ممتعـة وواسـعة النطـاق، علـى حـد ســـواء. وتوضــح 
مشــاركة ٦٨ ممثــلا في المناقشــة، بمــن فيــهم ممثلــون شـــاركو 
ـــدول والمنظمــات الإقليميــة، أن  بالنيابـة عـن مجموعـات مـن ال
آراء مجموعات واسعة النطاق من الدول الأعضـاء والمنظمـات 

قد تم التعبير عنها في المناقشة. 
وكــان مــن الواضــح في المناقشــة أن المعلومــات الـــتي 
قدمها الأمين العام في تقريريه عن أعمال المنظمة وعـن متابعـة 
مؤتمر قمة الألفية، وبيانه الــذي أدلى بـه في ٢٣ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٣، وركــز فيــه علــى أعمــال المنظمــة، قــد اســـتعرضت 
وقيمت بعناية، وبذلك جاءت التعليقات على هاتين المسألتين 
اللتين حظيتا بالأولوية، وافية بالمعني ومقنعة. وأعلم أني أتكلم 
بالنيابة عنا جميعا في شـكر الأمـين العـام علـى تقريريـه وبيانـه، 

الذي قدم توجيها هاما لمناقشتنا. 
لقـد أصبـح إصـلاح الأمـم المتحـــدة مســألة لهــا أهميــة 
جوهريـة وقضيـة حاسمـة يتعـين علـى المنظمـة أن تتصــدى لهــا، 
وكان أحد القضايا التي ركزت عليها المناقشـة بصفـة خاصـة، 
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وهذا أمر مفهوم. وقد علق كثيرون على مسـألة الإصـلاح في 
سياق حرب العراق، محتجين بأا اختبرت بقسوة مبدأ الأمـن 
الجمـاعي والاعتمـاد علـى الأمـم المتحـــدة. وبــالفعل تعرضــت 
المنظمة لاختبار قاس خلال السـنة الماضيـة. وأصبـح الإصـلاح 
الذي يمكنها من أن تكون في وضع أفضل يسمح لها بمواجهـة 
ـــد حظــي بالتــأييد علــى  التحديـات الخطـيرة، أمـرا حتميـا، وق

نطاق واسع. 
وطُرحت تعليقات كثـيرة بشـأن اقـتراح الأمـين العـام 
الرامي إلى إنشاء فريـق رفيـع المسـتوى ليقـدم توصيـات بشـأن 
إصـلاح الأمـــم المتحــدة. وتقــوم الــدول الأعضــاء – حاليــا – 
بـالفعل بـالنظر في اختصاصـات الفريـق، ومـا هـو متوقـع منـــه. 
وســيقت حجــــة علـــى أن تقريـــر الفريـــق ينبغـــي أن يكـــون 
مفاهيميا، يعكس طبيعـة التغيـيرات الجاريـة في النظـام الـدولي، 
والإجـــراءات الممكنـــة لمواجهـــة هـــذه التغيـــيرات. وكــــانت 
الأخطار الأمنية المتصلة بالعولمة، وفجوات التنميـة، والتضـامن 
الــدولي ونظــم الحكــم الجيــد مــن بـــين المســـائل الـــتي توقـــع 

المتكلمون أن يناقشها الفريق. 
وطُرح عدد من الأفكار بشأن مسـألة إصـلاح مجلـس 
الأمن، مما يدل على أن هذه المسألة لا تـزال تتسـم بالأولويـة، 
بـالرغم مـن عـدم التوصـل إلى اتفـاق شـامل خـــلال الســنوات 
العشر الماضية. وجادل البعض بأنـه نظـرا لأهميـة مجلـس الأمـن 
الاســتراتيجية، ينبغــي أن يرجــح إصلاحــه الخطــــة السياســـية 
المنفـردة لأيـة دولـة عضـو. وأُعـرب أيضـا عـن رأي مفـــاده أن 
إعـادة بـدء عمليـة الإصـلاح المتوقفـة تثبـت أن الأمـــم المتحــدة 
ـــف والتعديــل، وهــي مســتعدة بذلــك لتثبيــت  مسـتعدة للتكي

سلطتها في الشؤون العالمية. 
ومن بين الآراء التي أُعرب عنها بشأن المسألة المحـددة 
المتصلة بالعضوية في مجلــس الأمـن، جـادل البعـض بـأن الـدول 
الأعضاء الراغبة في تحمـل المسـؤولية العالميـة، والقـادرة عليـها، 

بصفتـها أعضـاء دائمـــين في الــس، ينبغــي النظــر في منحــها 
ـــــة  العضويـــة. وتم التـــأكيد أيضـــا علـــى أن الحقـــائق الجغرافي
السياسية الجديدة والتمثيل الجغرافي الأفضل في الس مسـائل 

رئيسية يتعين إيجاد حلول لها. 
وفيما يتعلق بتنشيط الجمعية العامة، هناك اتفـاق عـام 
علـى أن مـن الضـروري زيـادة ترشـيد جـدول أعمالهـا ودمجــه، 
وقُدم عدد من المقترحـات بشـأن النـهج الـتي يمكـن أن تتخـذ. 
وكــان جنــا إزاء قــرارات الجمعيــة أيضــا موضوعــا لبعــــض 
التعليقات المثيرة للتفكير. ودُعينـا، بصفـة خاصـة، إلى التفكـير 
فيما إذا كانت الطريقة التقليدية التي نقدم ا قراراتنا، ببعـض 
التغييرات القليلة في بعض الأحيان من سنة إلى أخرى، تـؤدي 
الغرض المنشود منها أو تعكس الحالة الراهنـة، ومـا إذا كـانت 
الطريقـة الأفضـل للتأثـير علـــى الحالــة تتمثــل في طلــب إعــداد 
تقرير آخر، بصورة روتينية، يقدمه الأمين العام. وقُدم اقـتراح 
بضرورة أن ننظر في إمكانية إصدار القرارات مرة كل سـنتين 
أو كل ثلاث سنوات، ووقـف بعـض مبادراتنـا أو تغيـير مجـال 

تركيزها. 
وتجبرنا أهمية الجمعية العامة، بصفتها الجهاز الرئيسي 
ـــع السياســات، علــى  في الأمـم المتحـدة لاتخـاذ القـرارات وصن
النظر بدقة في مقترحات مـن قبيـل المقترحـات الـتي قدمـت في 
المناقشة. وهذه المسألة مـني بصفـة خاصـة كرئيـس للجمعيـة 
العامة، لأن إعادة تنشيط الجمعيـة العامـة، كمـا تعلمـون، مـن 
ضمـن أولويـاتي، وهـي ضروريـة أيضـا لمـهامنا الحاسمـة المتصلــة 

بتنفيذ القرارات ومتابعتها. 
وهيأت المناقشة أيضـا الفرصـة لوفـود كثـيرة لنتشـاطر 
التصورات بشأن الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهــة 
الأخطار الجديدة والأخطار الموجودة حاليا الـتي ـدد السـلام 
والأمـن الدوليـين، مـن قبيـل انتشـار أســـلحة الدمــار الشــامل. 
وبالرغم من وجود دعـم واسـع النطـاق للجمعيـة العامـة، الـتي 
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تشارك بنشاط في معالجة هذه القضايا الخطيرة، جرى التأكيد 
على ضرورة أن تراعـي مبادراـا في هـذا اـال مراعـاة تامـة، 

احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. 
ــــلاء  وفي البيئــة العالميــة الحاليــة، كــان مــن المتوقــع إي
ــــة العمـــل العـــالمي لمكافحـــة الإرهـــاب،  اهتمــام خــاص لتعبئ
وانعكــس ذلــك في مناقشــة البنديــن ١٠ و ٦٠ مــن جـــدول 
الأعمال، ووردت الإشارة إلى تعددية الأطراف بصفتها أكـثر 
الأسـلحة فعاليـة في الحـرب ضـد الإرهـاب. وكمـا هـو الحـــال 
بالنسبة للنهج المتبع إزاء الأخطار الجديدة والأخطار الموجودة 
حاليا، التي دد السلام والأمن الدوليــين، كـان الـرأي الشـائع 
بصورة عامة أنـه لا بـد أن يكـون وضـع اسـتراتيجية مكافحـة 
الإرهــاب علــى الأجــل الطويــل متوافقــا تمامــا مــــع المبـــادئ 
الأساسـية للأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك الاحـترام التـام لحقـــوق 
الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي. وأكـدت وفـود 
كثـيرة أيضـا علـى أنـه ليـس ثمـة مـبرر لربـط أي ديـن بحـد ذاتـه 
بالإرهــاب. وفي هــذا الصـــدد، أُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن 
الأحداث التي وقعت مؤخرا في أجزاء مختلفة من العالم توضح 

بأنه لا توجد لأي دين مناعة ضد الهجمات الإرهابية. 
واسترعي الانتباه إلى الاتجار غـير المشـروع بالأسـلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة ونقلها، كأمر يثير بالغ القلق لـدى 
ـــة، وبخاصــة في أفريقيــا. وطــالبت وفــود كثــيرة  البلـدان النامي
بتجديــد الالــتزام والعمــل علــــى منـــع نقـــل هـــذه الأســـلحة 
ومراقبتها، لأا تؤدي إلى تفاقم الصراعـات وعـدم الاسـتقرار 
ـــــة  السياســـي، وتؤثـــر بصـــورة خطـــيرة علـــى الجريمـــة العنيف

والإجرام. 
وحظي بالتأييد اتباع ـج واسـع إزاء عمليـات الأمـم 
المتحــدة لحفــظ الســلام، وقــدم البعــض مقترحــات لتحســـين 
الأعمــال الــتي تقــوم ــا الأمــم المتحــــدة كجـــزء مـــن هـــذه 
العمليـات. ومـن بـين المسـائل الـتي نوقشـت في هـــذا الســياق: 

ـــة المدنيــين في حــالات الصراعــات  تنسـيق المسـاعدات، وحماي
المسلحة، وتقديم المساعدات الإنسانية، ونزع السلاح، وشـتى 

جوانب التنمية. 
وإذا مــا انتقلنــا إلى مؤتمــر قمــــة الألفيـــة والأهـــداف 
الإنمائية للألفية، نجد أن الغالبيـة أكـدت علـى أن هنـاك الكثـير 
من العمل الذي ينبغي القيام به لتحقيق تلـك الأهـداف. وقـد 
اعتبر تحقيق الأهداف وبلوغ المقـاصد المحـددة المتفـق عليـها في 
الإعـلان بشـأن الألفيـة، مســـؤولية مشــتركة للبلــدان المتقدمــة 
النمو والنامية على حد سواء. وكان الرأي السـائد أنـه ينبغـي 
بذل جهد مشترك لضمان أن تكـون الأهـداف الإنمائيـة محـور 

تركيزالعمل الوطني وكذلك العالمي. 
وُجهت مناشدات متواصلة إلى البلدان المتقدمة النمـو 
للوفاء بالالتزامات التي قطعتها، وخاصة فيما يتعلق بالمسـاعدة 
الإنمائيـة الرسميـة، ودعـم قيـام نظـام تجـاري أكـــثر إنصافــا. وتم 
ـــدان الناميــة مصلحــة ويجــب أن  التـأكيد كذلـك علـى أن للبل

تشارك في صنع القرارات الاقتصادية الدولية. 
معـروض علينـا اقـتراح للنظـر العـــاجل واتخــاذ إجــراء 
بشـأنه وهـو أن تعمـل البلـدان المانحـة علـى التوصـل إلى اتفـــاق 
فيما بينها بشأن وضع مواعيد ائيـة للوفـاء بالتزاماـا المتعلقـة 
بالتجارة المنصفة، وإعفاء الديـون، وتلبيـة التزاماـا بالمسـاعدة 
ـــق الهــدف الإنمــائي الثــامن  الإنمائيـة الرسميـة، وذلـك بغيـة تحقي
للألفية. ومعروض علينا أيضـا اقـتراح للنظـر فيـه بشـأن إنشـاء 
نظام عالمي للبلـدان المانحـة للتبليـغ عـن التقـدم المحـرز في تحقيـق 

ذلك الهدف. 
ــــأن تقـــوم البلـــدان الناميـــة بتوجيـــه  وقــدم اقــتراح ب
ــــين  العمليــات المحــددة في الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة مــن تعي
أولوياـا الخاصـة، وتطويـر الاسـتراتيجيات الملائمـة، والتركـيز 
على التنفيذ الفعال لسياسات تخفيف الفقر. وقد رأى البعـض 
أن الحكم الرشيد يمثل أساسا هاما للمبادرات في هذا اال. 
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ــدولي  إن توافـق آراء مونيـتري الـذي اعتمـده المؤتمـر ال
لتمويل التنمية، يؤيد إنشاء إطار للالتزامات والمساءلة المتبادلـة 
ويكـون ملزمـا لجميـع الـدول. والحـوار رفيـع المســـتوى بشــأن 
تمويل التنمية الذي سيجري في الفترة من ٢٩ إلى ٣٠ تشــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، سـيكون حدثـا هامـا لتركـيز الاهتمــام 
مـــن جديـــد علـــى الالتزامـــات الـــــتي قطعــــت في مونتــــيري 
وللمحافظـة علـى الزخـــم في هــذا اــال. ومــن واجبنــا نحــن 
الــدول الأعضــاء وكذلــك الوكــالات الدوليــة - أن نضمـــن 
اسـتمرار الحـوار الرفيـع المسـتوى علـى نحـو مـا توخـاه رؤســـاء 
الدول والحكومات في مونتيري، وكمـا تصـوره قـرار الجمعيـة 
العامة بشأن إجـراء الحـوار. ولذلـك ينبغـي أن يتحـول التـأييد 
الذي أعرب عنه للحوار إلى المشاركة رفيعة المستوي من قبـل 

العواصم والوكالات. 
وقــد أشــير في المناقشــة إلى بعــض الجــهود المشـــتركة 
المبذولــة لتحســين إمكانيــة إحــراز تقــدم حقيقــــي في تحقيـــق 
مقاصد الأهداف الإنمائية للألفيـة. وقـد لوحـظ في هـذا اـال 
أن مجموعة الـ ٧٧ والصـين قـد وضعـت برنـامج عمـل متعـدد 
ـــى  السـنوات للفـترة مـن ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٧، بغيـة المحافظـة عل
زخم الالتزامات التي قطعـت في العـام المـاضي في مؤتمـر القمـة 
العـالمي المعـني بالتنميـة المسـتدامة الـذي عقـد في جوهانســبرغ. 
ويؤكــد ذلــك الأولويــة الــتي أعطيــت لنتيجــــة جوهانســـبرغ 
كمخطط لتحقيق أهـداف التنميـة المسـتدامة. والمبـادرات مـن 
ـــرار الجمعيــة العامــة  هـذا القبيـل لهـا أهميـة أساسـية في ترجمـة ق
بشـأن المتابعـــة المتكاملــة لمؤتمــرات الأمــم المتحــدة ومؤتمــرات 

قمتها الرئيسية إلى واقع ملموس. 
ـــــ ٧٧ كذلـــك أن تعـــزز  وينبغــي لمبــادرة مجموعــة ال
جـهودنا لضمـان أن يـؤدي الحـدث الرئيســـي في عــام ٢٠٠٥ 
إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة في وقتـها المناسـب. وقـد أعـــرب 
عــن التــأييد لذلــك الحــدث الكبــير، أمــلا في أن يوفــر زخمـــا 
سياسيا جديدا لتحقيق الأهداف التي وردت في إعلان الألفيـة 

وفي نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمـرات قمتـها الرئيسـية. 
كذلـك، تم الإعـراب عـــن الأمــل في أن يوفــر الحــدث حــافزا 

للإصلاحات في الأمم المتحدة. 
لقد أجرينا مناقشة وافية ومفيدة. وقـد اغتنمـت هـذه 
الفرصة لمشاطرة الجمعية العامة آرائي بشـأن المسـائل الرئيسـية 
التي برزت في مداولاتنا. ولكننا لا نستطيع أن نقف عند هـذا 
الحـــد. وأحـــث الجميـــع علـــى التفكـــير مليـــا في التعليقــــات 
والمقترحـات الـتي قدمـت، وفيمـا إذا كـانت بحاجـــة إلى المزيــد 
من النظر واتخـاذ الإجـراءات لتعزيـز جـهودنا المشـتركة، لكـي 

نعمل وفقا لذلك. 
هــل لي أن أعتــبر أن الجمعيــة العامــة أحــاطت علمـــا 
ـــين العــام عــن أعمــال المنظمــة الــوارد في الوثيقــة  بتقريـر الأم
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تقرر ذلك. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): ـذا نكـون قـد اختتمنـا 
المرحلـة الحاليـة مـن النظـر في البنديـن ١٠ و ٦٠ مـــن جــدول 

الأعمال. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٣٥. 

 


